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المسح العام للأراضي في الجزائر



  شكر كلمة

، الحمد والشكر لى االله عليه وسلمص الحمد الله رب العالمين والسلام على سيدنا محمد

للمولى عز وجلّ الذي وهبنا الصحة والعافية وأنار لنا درب العلم والمعرفة بالصبر والعزيمة 

  المتواضعلإنجاز وإتمام هذا العمل 

الأستاذة إلى  كما نتقدم بجزيل الشكر والعرفان مع فائق الاحترام والتقدير والائتمان

  "رةاحمليل نو "

  أعضاء لجنة المناقشة الذين شرفونا بقبول مناقشة المذكرة وتقييمهاإلى  بالشكر ونتقدم



  إهداء

  :إلىأهدي هذا العمل 

  :في قوله تعالى ŉǂǰǳ¦�ǾƥƢƬǯ�Ŀ�ƢǸĔأمن عظم االله من ش

وقضى ربك أن لا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا

أبي الذي ضحى من أجلي ليوفر لي مطالبي ورمز التضحية والصبر والعطاء، والذي قدر قيمة العلم، 

  .في عمره االله أطالوشجعني على طلبه، 

  .مرهاأطال االله في ع هدفي،إلى  أمي التي منحتني الثقة والقوة لأثابر وأصل

  عون وسند لي وكان خير ،إلى أعز شخص في قلبي، وسار معي في دربي

وإلى عائلته الكريمة، منها االله عز وجل بطول العمر والهناء والسعادة" محمد"خطيبي  

  .منه المولى بالصحة والعافية"طاهر"إلى أخي الحبيب والعزيز 

الذي كان خير " نصر الدين"ياسمين  إخوتي وأخواتي وأزواجهم وأولادهم، خاصة زوج أختي إلى

  .مساعد لي في رحلة بحثي عن الكتب والمراجع عبر مختلف كليات الحقوق في مختلف جامعات الوطن

  "نصيرة"إلى أرق إنسانة مدّت لي يد المساعدة، الخالة 

  "بوخاري صورايا"بقلم 



إهداء

  كل شيءخالق  إلى  حمدا لمن أمدني بنعمة السمع والبصر والفؤاد،

  :أهدي هذا العمل

روح والدي الكريم، الذي رباني على مكارم الأخلاق وبث في نفسي حب العمل والمثابرة، والذي  إلى

.لم يبخل علي يوما، رحمه االله وأسكنه فسيح جنانه

من يعجز اللسان عن شكرها، ولا تكفي الكلمات لوصفها، أمي الغالية إلى  هدية الرحمن،إلى 

  .االله من كل سوء حفظها

ليندة، حنان، لينا وثنينة، وكل من ساندني من أقاربي :إلى أغلى أشخاص على قلبي، أخواتي

ƨŻǂǰǳ¦�ǶēȐƟƢǟÂ�ȆƟƢǫƾǏ¢Â.

.إلى كل من وسعهم قلبي، ولم تسعهم هذه الورقة

  سيليا قادري



  مقدمة
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سنة 4000أنشأت ببعض الحضارات القدیمة كالحضارة الرومانیة والمصریة حوالي  

ما قبل المیلاد، نظاما یهدف إلى عد وإحصاء كل أراضي البلاد، قصد ضبط الملكیة 

.1العقاریة وتنظیمیها

العصور كما ظهرت أثاره في العهد الحدیث وهذا ما یثبته الأراضي النابولیوني وبتطور

تطور مفهوم المسح، فالمفهوم الحدیث لهذا النظام ظهر لدى السید ریتشارد تورانس الذي 

أن یبیع حصانا بدون وساطة رجل إنسانحیث صرح أنه یمكن لكل أسس السجل العقاري،

أعمال وكذلك سفینة، أما إذا تعلق الأمر بالعقار فإنه لا یمكن إلا أن یستعین برجل أعمال 

.2علم إذا إشترى عقارا أو نزاعالأنه لا ی

بأسترالیا قدم السید تورانس برنامج متعلق بتنظیم الملكیة العقاریة، 1858ففي جویلیة 

ومختلف الحقوق المتعلقة بها وانتهى بالتصویت علیه، وأطلق على القانون اسم قانون 

.3تورانس، أین یكون العقار هو المحور للمعاملات العقاریة ومحل الإعتبار

وتعد الجزائر أحد البلدان التي تبنت هذا النظام، وطبقته باعتباره آلیة یمكنها من 

تطهیر عقاراتها ونظرا للأهمیة البالغة التي یتمیز بها هذا النظام، كونه یشمل جمیع أنواع 

.العقارات على المستوى الوطني

د مستعمریها ولا یخفى أن الجزائر كانت محل أطماع العدید من الدول ما یبرر تعد

حیث شهد نظام المسح في العهد العثماني وذلك بتنوع الأنظمة المستمدة من تعالیم الإسلام 

واختلاف المذاهب من ولایة لأخرى ،بسبب خضوع الأراضي الجزائریة إلى الحكم العثماني

هذا ما أدى إلى تبني أحكام وقواعد متباینة من جهة لأخرى، إلى جانب هذا كانت المناطق 

.خاضعة لأنظمة مستمدة من الأعراف والتقالیدلداخلیة والصحراویةا

.30، ص 2009علوي عمار، الملكیة والنظام العقاري في الجزائر، الطبعة الخامسة، دار ھومة، الجزائر، 1
2

.43، ص 2015ویس فتحي، الشھر العقاري في القانون الجزائر والقوانین المقارنة، الطبعة الثانیة، دار ھومة، الجزائر، 
3

.45ویس فتحي، المرجع نفسھ، ص 
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إلى أراضي حیث صنفوا الأراضي ،فكانت سلطتهم مركزیة، حیث صنفوا الأراضي

ویعود .بایلك، وكانت أخصب الأراضي تقع في المدن الكبرى، وكانت حكرا على الدولة

المملوكة لأي كان، إلى جانبها كانت مصدرها إلى الأراضي المنزوعة من ملاكها أو غیر 

هناك أراضي الملك وكانت متواجدة في أراضي القبائل وكانت خاضعة للشریعة الإسلامیة 

كانت تستعمل للمقابر والزوایا وكانت عبارة عن هبات من الملاك ) الوقف(أما ، والتقالید

مجندون في الجیش للدولة، أراضي المخزن التي كانت تمنح من طرف الدولة إلى العرب ال

كهدیة وتشجیع الشبان للالتحاق بالقوات العسكریة، وأخیرا أراضي العرش وهي ملك لمجموعة 

من لعائلات تقطن في نفس المنطقة یستغلونها جماعیا كانت واقعة في المناطق الوسطى 

ففي هذه الفترة من الزمن، قسم العثمان الأراضي وفقا بما جاءت به .والشرقیة الداخلیة

1.الحضارة الإسلامیة مما أدى إلى تباین الأنظمة المطبقة على الأراضي من منطقة لأخرى

أما الاستعمار الفرنسي فسن قوانین عدیدة ومراسیم وأنظمة بما یخدم مصالحه، فقرر 

أصدر أمر ینص بوجوب تسجیل  1959وان ج03، ففي جدیدنظام عقاري إتباعالمستعمر 

تحت طائلة بطلان التصرفات والحقوق ة في السجل العقاريكل الحقوق العینیة العقاری

.2الواردة على العقار

لى غموض وتضارب القوانین التي هدفت إفرنسا في إرساء نظام عقاري واحد للم تنجح

ورة ومضطربة، وضعیة عقاریة متده1962تنظیم الوعاء العقاري، فورثت الجزائر سنة 

15التي ورثتها، ففي لك النصوص وإعادة النظر في تلى إعادة بناء فوجدت نفسها مضطرة إ

أصدرت المحكمة العلیا قرارا اعتبرت فیه أن كل القوانین الاستعماریة حول 1967فیفري 

.الملكیة العقاریة متعارضة مع سیادة الوطن ویجب عدم تطبیقها

كیة وجدت الجزائر نفسها في نفسها في حالة من الغموض تسود الملستقلال و بعد الا

لملكیة العقارات و انعدام المخططات ثبات الكتابیة ساسا في غیاب وسائل الإأ العقاریة تمثلت

.62، صاشا عمر، المرجع السابق حمدي ب1

.64، صاشا عمر، نفس المرجع حمدي ب2
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الائتمان في فلغرض التحكم في الوعاء العقاري وإعادة بناء وهیكلة هذا المجال لهدف إرساء 

ظام الشهر المعاملات العقاریة وإنعاش اقتصاد البلاد، انتقلت الجزائر من نظام الشهر الشخصي الى ن

فمبر نو12المؤرخ في74-75الأمر مسح الأراضي بموجبالعیني، ولحسن تطبیقه تبنت نظام 

بمرسومیهوتبعته )1(.سجل عقاريالمتضمن إعداد مسح الأراضي العام وتأسیس1975

والمرسوم )2(المتضمن إعداد مسح الأراضي62-76التنفیذیین المتمثلین في المرسوم رقم 

فعملیة مسح الأراضي لیست من إبداعات )3(.تأسیس السجل العقاريالمتضمن 63-76رقم 

التقنیة  هذهالحضارة الكلدانیة وهم أول من رسموا ملامح  إلىرة بل تعود صالحضارة المعا

الحسابات والتي تمثل في نفس الوقت عملیة فنیة قانونیة تطهر الملكیة لعقاریة الدقیقة

دة على العقار، وكذا مالك العقار من خلال ردع كل من یحاول العینیة الوار الحقوقوتحفظ 

الاستیلاء على ملكیته بموجب الوثائق المشهرة، إذ أن التوثیق یحافظ ویصون الحقوق هذا ما 

)4(.جاء به قانون التوثیق

العام والهیئات التي كلفها الأراضيیقتصر هذا البحث على إیضاح مفهوم مسح 

المشرع الجزائري لتنظیمه ومختلف الإجراءات المادیة والقانونیة التي یمر علیها انتهاء بالآثار 

المنهج التحلیلي لنصوص القانون والنصوص اعتمدناالتي تتوج بها هذه العملیة، لذلك 

.الأخرى الخاصة التي تنظم الملكیة العقاریة في الجزائر

 92عدد . ر.ح الأراضي العام وتأسیس السجل العقاري، جالمتضمن إعداد مس1975فمبر نو 12المؤرخ في 74-75الأمر رقم -1

1975نوفمبر 18المؤرخة في 

افریل 13، المؤرخة في 3العدد . ر.المتضمن إعداد مسح الأراضي العام، ج1976مارس 25المؤرخ في 62-76مرسوم رقم -2

.المعدل والمتمم1976

أفریل 13ـن المؤرخة في 30العدد . التضمن تأسیس السجل العقاري، جر1976مارس 25المؤرخ في 63-76مرسوم رقم -3

.1976المعدل والمتمم 

1988جویلیة 13المؤرخة ة في  28العدد . ر.، المتضمن قانون التوثیق، ج1990أفریل07المؤرخ في 27-88قانون رقم -4

08، المؤرخة في 14العدد . ر.المتضمن تنظیم مهنة التوثیق، ج2006فیفري  20في  المؤرخ 02- 06رقم  الملغى بموجب قانون (

).2006مارس 
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النظام القانوني ما:طرح إشكالیة قانونیة، وهيذا الموضوع، ارتأینا إلىلدراسة ه

للمسح العام للأراضي في الجزائر؟

وللإجابة على هذه الإشكالیة، قسمنا البحث إلى فصلین، نخصص الفصل الأول 

.لماهیة المسح العام للأراضي والفصل الثاني لإجراءات المسح العام وآثاره



  الأول لفصلا

المسح العام للأراضي ماهية
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الفصل الأول

ماهیة المسح العام للأراضي

تنظیم وتوجیه الاستثمار العقاري الذي من خلاله ابرز مجال فيالملكیة العقاریة تعد 

بلد ر كما یعتبر الركیزة الوحیدة لقیاس تطو ، لبلد ما التحكم في المجال الاقتصاديسیمكن

و ذلك لما یعود من فوائد جامة ،وصف العقار انه ثروة للفرد و للدولةبل أكثر من ذلك 

)1(.على كلیهما 

باعتباره آلیة یمكنها ،التي تبنت نظام المسح العام للأراضيتعد الجزائر احد البلدان 

التي یستطیع كل متعامل في ، من تطهیر عقاراتها بإعلان مختلف الحقوق العقاریة الكافة 

بأهمیة العقار معرفة ما له من حقوق و ما علیه من واجبات ، و یتمیز أیضا هذا النظام 

سنتطرق لمفهوم المسح بالغة كونه یشمل جمیع أنواع العقارات على المستوى الوطني ، لذلك 

تنظم خول لها دون غیرها لالتي الهیئات  أهمبعدها سنتطرق إلى و  ،)المبحث الأول(

 أوبحكم القانون المفروض علیها ،بصفة مباشرةمكلفة بعملیة المسح سواءمجال المسح 

بصفة متدخلة فقط في المجال بحكم اشتراك الوظائف بینها و بین غیرها و هذا ما سنتناوله

.)المبحث الثاني( في 

1- (R) Herbin et (A) Pebereau, Le cadastre français, école nationale du cadastre, 1953, p.35.
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لوالمبحث الأ 

المسح العام للأراضي فهومم

 الوعاءتطهیر الملكیة العقاریة وضبط ل في الجزائر، كآلیةالمسح العام للأراضيیعد

.المعاملات المشبوهة التي نجدها في هذا المجال بكثرة، حیث بموجبه نقضي على العقاري

تعمیم المسح في كل أرجاء  هو)1(طریقة لتطبیق نظام الشهر العیني4ولعل أنجع

  .الوطن

مفهومهوقد عرف  الإنسانیةمسح الأراضي بأوائل أكبر التجمعات ارتبط نظام دوق

ومع التقنیات ،للمجتمعاتالمتطلبات الجدیدة معذلك  في متكیفا،تطورا عبر الزمن

مسح الأراضي مفهومتناولتالتي عملت به، منها التشریعاتمختلف فهناك)2(الحدیثة

إلى  لكن ترمي،وكرست له عدة قوانین وتنظیمات وعدة تعاریف مختلفة)المطلب الأول(

عن  ،كآلیة لتطهیر الملكیة العقاریة العقاريتنف بتمییز المسح كنفس المفهوم وهناك من ا

).المطلب الثاني(الآلیات المشابهة له 

سجلات في البلاد الواحد یتم فیه جرد على هناك نظامین للشهر العقاري، نظام الشهر الشخصي الذي ینشئا سجل عام أو عدة -1

التصرفات الواردة على العقار باسم المتصرف وهناك الشهر العیني الذي یتم فیه الاعتماد على العقار نفسه لتسجیل التصرف للحصول 

، ص2011، الجزائر، على تفاصیل أكثر أنظر خلفوني مجید، نظام الشهر العقاري في القانون الجزائري، الطبعة الثالثة، دار هومه

16.

  .6ص ، 2009مراحي ریم، دور المسح العقاري في إثبات الملكیة العقاریة في التشریع الجزائري، منشورات بغدادي، الجزائر،-2
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الأولالمطلب 

  وأهداف المسح العام للأراضيتعریف

عبر و تنوع أراضیهاتكبدت الجزائر عناء تطهیر عقاراتها رغم اتساع مساحتها 

مختصة تحت رعایة أجهزة، تسیرها قانونیة محضةمختلف ولایتها باعتمادها على آلیة 

تتمثل في عملیة المسح ، راءات متنوعة و تتمثل هذه الآلیةقوانین و مراسیم و إج

.)الفرع الأول(الذي سنتناول تعریفه في)1(.الأراضي

الركیزة والعمود الفقري الذي یقوم علیه نظام الشهر العیني و تعتبر هذه العملیة

في تثبیت الملكیة العقاریة وحمایتها بضمان الحقوق ونمو الاقتصاد عبر  أهدافهینحصر 

و ما یجب الوقوف علیه هو مدى 2إرساء ترسانة من القواعد المتینة لتطهیر الملكیة العقاریة

من أكثرعودة هذه العملیة من فوائد سواء على الصعید الوطني أو الشخصي للأفراد بل 

)الفرع الثانيو هذا ما سنتناوله في ،العملیة للعالم أجمعینذلك الصورة التي تعكسها هذه

Leفهو أحسن وسیلة لوصف وتحدید الأملاك العقاریة حیث یطلق علیه اسم  Cadastre

الرومانیة التي capitestiraالتي تعني قائمة ومن كلمة Catsticoباللغة الأجنبیة النابعة من 

.تعني السجلات التي تحتوي قوائم الأملاك والمحددة لملئها

  .16-15 ص مراحي ریم، المرجع السابق، ص-1
2 Philippe Simler, Philippe Delebecque, Droit civil ; Les sûretés, la publicité foncière, 2ème édition,

1995, Dalloz, Paris, p.36 .
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الفرع الأول

العام للأراضيتعریف المسح

ر منها ختلفت عن بعضها البعض، سنذكوا للمسح العقاري الفقهاء تعددت تعریفات

"تعریف الدكتور عمر بوضیاف المسح عملیة فنیة تتولاها السلطات الإداریة المختصة :

وماء یترتب عنها من أنواعهابغرض التأكد بمن الوضعیة القانونیة للعقارات على اختلاف 

)1(".حقوق

عملیة تقنیة تستند على تصامیم ومخططات مسح "أما لیلى زروقي عرفته أنه ِ 

رتیب الطوبوغرافي ویشرف على هذه وسجلات لقطع الأراضي یرتب فیها العقار حسب الت

.2..."عقار یونالعملیة مهندسون تقنیون وخبراء 

یفهم من التعریف السابق أن المسح العقاري هو السیطرة على الفضاء العقاري على 

الصعید التقني القانوني، بقصد جرد الحالة المدنیة للملكیات العقاریة والحقوق العینیة مع 

  .لها إرفاق الوثائق الوصفیة

شرع الجزائري لم یقدم تعریفا صریحا للمسح العام و إنما ترك مهمة تعریفه لما أما

قدم لنا الأراضيالمتعلق بإعداد مسح  74-75رقم  الأمرمن 2المادة للفقهاء، إلا أنه في 

مسح الأراضي العام یحدد ویعرف النطاق ":مجال تطبیق عملیة المسح حیث نصت على أن

من نفس الأمر قامت 4المادة )3("للعقارات ویمثل الأساس المادي للسجل العقاريالطبیعي 

یتم على مجموع التراب الوطني تحدید الملكیات قصد ":بتوضیح المادة السالفة، حیث تنص على

".إعداد مخطط منظم وتأسیس مسح  الأراضي

.60، ص2009، المسح العام وتأسیس السجل العقاري في الجزائر، دار الهدى، الجزائر، حاجي نعیمة-1
2

.223ویس فتحي، المرجع السابق، ص 

تحت تسمیة القانون المتعلق بإعداد مسح الأراضي العام وتأسیس السجل العقاري في دلالة واضحة 74-75لذلك جاء الأمر رقم -3

على تلازم عملیة إعداد السجل العیني في القانون الجزائري عن طریق قید وترقیم العقارات، فالحقیقة فإن أعمال المسح عبارة عن 

براني فیروز، مسح الأراضي، مذكرة ماجستیر، كلیة الحقوق والعلوم الإداریة، جامعة یوسف ...الشهر العینيتمهید الانتقال إلى نظام 

.30، ص2001بن خدة، 
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وجود  نالهدف مالمشرع الجزائري من خلال المادتین السالفتي الذكر بإیضاحاكتفى

.تعریفا صریحا لهیعطعملیة مسح الأراضي ولم 

المتضمن الثورة 08/11/1971المؤرخ في  73-71قم ر  الأمرمن 2أما المادة 

البطاقات العقاریة إلى  فإنه أكد على ضرورة وضع الوثائق  المسحیة استنادا،)1(الزراعیة

.لكل بلدیة

القول أن المسح عملیة وصفیة للعقار؛ لأنه یحدد القوام سبق، یمكننامن خلال ما 

وطبیعة الأراضي فهو یقوم بتحدید طبیعة شغل أو تخصیص الحدود، ویعین لهاالمادي 

العقار بشخص مالكه، سواء كان طبیعیا أو معنویا؛ فهو یتولى تحدید الملاك الظاهرین 

له بموجب الوثائق الرسمیة، فالمسح ك وأصحاب الحقوق العینیة وطبیعة استغلال العقار وهذا

من جهة أولى لأنه یكشف الحقوق القانونیة المتعلقة دور كاشفنظام قانوني عقاري، له 

)2(.بالعقار، ومن جهة ثانیة، یكون سبب في إقرار هذه الحقوق

الفرع الثاني

أهداف المسح العام للأراضي

تحقیقها في المستقبل، بتعبیر المرجوتعتبر عملیات المسح العقاري السیاسة العقاریة 

التي العارمةالساحة العقاریة من الفوضى خلاصأن تمكننا من نأملالتيآخر، هو الأداة 

ومادیة ضخمة لا یمكن بشریةفلقد خصصت لها الدولة الجزائیة إمكانیات  لذلك، تكتسبها

)3(:وهي الأهدافتحقیق جملة من بغرضلأي شخص معنوي ما عدا الدولة تحملها، وذلك 

الصادرة  97عدد . ر.، یتضمن الثورة الزراعیة، ج1971نوفمبر 08المؤرخ في،25، المرجع السابق، المادة 73-71أمر رقم -1

.)ملغى(1971نوفمبر  30بتاریخ 

.8مراحي ریم، المرجع السابق، ص-2

  .27-26 ص ص المرجع السابق،حاجي نعیمة، -3



المسح العام للأراضيماهية                                                                 :الأولالفصل   

12

:ضبط الملكیة العقاریة وتنظیم الوعاء العقاري -أولا

الدولة  علىالمجال العقاري، استوجب  في لغرض القضاء على المعاملات المشبوهة

طریق عنالأمر  هذاوضع حالة مدنیة حقیقیة للملكیة، وهذا هدف مباشر للمسح ویتحقق 

لأن الهدف هنا هو فرز الملكیات العقاریة وضبط ،)1(إنشاء ما یسمى بالسجل العقاري

وأقسامعقاریةشكل قطع  فيالمساحات برسم وتبیان الحدود ما یمهد لتنظیم الوعاء العقاري 

تتضمن الرسم التخطیطي والجرد العقاري؛ للأراضي مسحیةیتم بعددها وضع وثائق 

العقاري  السجلسیة لإنشاء كل بلدیة وهذا هو باختصار القاعدة الأساحدودالمتواجدة في 

ملكیة، ویتم ضبط سندعلى شكل دفتر عقاري الذي هو الأمرنهایة فيالذي سیتم تسلیمه 

الموثقة والمشهرة واستئصال ظاهرة العقاري من خلال تعمیم التوثیق والتعامل بالعقود الوعاء

)2(.المعاملات المشبوهة والخطیرةأمامالعقود العرفیة التي تفتح الأبواب 

  :لك العقاراحمایة م-ثانیا

المعدل والمتمم بالمرسوم 123-93من المرسوم التنفیذي رقم 08تنص المادة 

وذلك من أجل العقاریةتودع وثائق مسح الأراضي لدى المحافظة «: على أن 63-76التنفیذي رقم 

)3(»...في السجل العقاريوشهرهاالأخرىالعینیة والحقوقحقوق الملكیة تحدید

معرفة المالك إلى  نفهم من خلال المادة السالفة الذكر أن مسح الأراضي یهدف

الحقیقي؛ لغرض حمایته وهذا من خلال توضیح الوضعیة القانونیة للعقار وتتمثل هذه 

)1(.الحمایة في الدفتر العقاري الذي یمثل سند ذو حجیة قانونیة كاملة

السجل العقاري هو سجل یضم مجموعة أوراق، یتم تخصیص كل ورقة لجمیع الأملاك التي یملكها كل مالك في البلدیة -1

74-75من الأمر قم 8هذا ما نصت علیه المادةاصة، الممسوحة، بمعنى أن لكل مالك ورقة یتم التدوین فیها لكل أجزاء الملكیة الخ

.المتضمن إعداد مسح الأراضي العام1976مارس 25المؤرخ في 62-76من المرسوم 1راجع المادة كذلك السالف الذكر و 

2-Rahmani Cherif, Évolution du régime foncier en Algérie , direction générale du domaine national,

Unité de formation continue, Alger, page 48.

صادرةال، 30تعلق بتأسیس السجل العقاري، الجریدة الرسمیة عدد مال 1993ماي 19المؤرخ في 123-93المرسوم التنفیذي رقم -3

.المعدل والمتمم 13/04/1976في 
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عن استعماله  إلى عزوفه ه، سیؤديفعدم شعور المالك بالاستقرار والأمان في عقار 

استعمالا كاملا، لذلك كفل المشرع الجزائري حمایة للمالك عن طریق الوثائق الرسمیة لعدم 

.ضیاع حقوقه وسوى في هذا المجال بین الشخص الطبیعي والمعنوي

:لضریبة العقاریةل المسح مصدر-ثانیا

الهیئات إحدىأو  ،الدولةإلى  اریة هي ضریبة مالیة یدفعها الفرد جبر االضریبة العق

العامة، دون أن یعود والأعباءالیف كالعامة المحلیة بصورة نهائیة، مساهمة منه في دفع الت

علیه نفع خاص مقابل دفعه الضریبة، وترد هذه الأخیرة على العقارات سواء كانت أراضي 

)2(.محلات تجاریة أو مباني

تحدید  نالأساسي والأصلي له، فالأصل مفالدور الجبائي لعملیة المسح هو الدور

تقییم الضریبة العقاریة لهم، فهو مصدر إمكانیةالملاك والملكیات العقاریة التابعة لهم، هو 

)3(.أساسي لتدعیم الخزینة العامة

طریق الضرائب  عنللخزینة العمومیة ضخمةتدخل أموال  العالم دولمختلفففي 

الخزینة والتي تفرض فقط على الملكیة لخاصة إلى  التي تذهب عائداتهاالامتلاككضریبة

الرسوم فقد تم فرضها بموجب أمامنها الملكیة العامة للدولة والجماعات المحلیة؛ وتعفى

 هامجد جبائي عملیتي الشهر والتسجیل العقاریین، فالعقار مورد فيقوانین المالیة ونجدها 

.والاجتماعیةالتنمیة الاقتصادیة خزائن الدولة من أجل یدعم

الضریبي لكل عقار، لأن الضریبة  الوعاءبفضل الوثائق المسحیة یمكننا تحصیل 

وحسب كبر المساحة أم لا، بموجب )مبنى، ریفي، حضري(تختلف حسب طبیعة العقار 

 ص ، ص2002، دار هومه، الجزائر، طبعة )تحلیلیةدراسة وصفیة(شامة سماعین، النظام القانوني الجزائري للتوجیه العقاري -1

114-115.

.51، ص 2010-2009الجزائر، دار هومه، فتحي مجید، المالیة العامة، علوم قانونیة وإداریة، -2

.42، ص مرجع سابقبراني فیروز، -3



المسح العام للأراضيماهية                                                                 :الأولالفصل   

14

الخاصة بالمالك ویخصص المعلوماتیتم تحدید تكلفة الضریبة مع تبیان كل المساحةسجل 

)1(.في هذا السجل لكل مالك رقم حساب مساحي تدون فیه كل عقاراته

:تخفیف العبء على القضاء-ثالثا

52في مختلف القوانین، منها المادة حمایة خاصةرع الجزائري لحق الملكیة شكفل الم

سبتمبر  26في المؤرخ 58-75الأمر رقم إلى  إضافة)2(1996من التعدیل الدستوري لسنة 

منه 674المتضمن القانون المدني لاسیما الباب الأول من الكتاب الثالث في المادة 1975

)3(.وما یلیها

ذلك حیث فرض عقوبات سالبة للحریة وغرامات  نأبعد مإلى  ذهب المشرع الجزائري

 رادالأفالعقاریة المملوكة للغیر، حیث أنه یجبر الأملاكتعدى على  نكل م علىمالیة 

القضاء إلى  بطریقة قانونیة احترام ملكیة الغیر بإجازة للطرف المتضرر رفع دعوى قضائیة

)4(.للفصل بینهما والعقاريالمدني بشقیهالعادي 

مادیة واقعةلتوضیح فنیةخبرةالمجال تتطلب  هذابفعملیا نجد أن القضایا المطروحة 

مختص الذي خبیرالمشرع بإمكانیة تعیین فیهبت ما وهو، للقاضيمحضةتقنیة أو عملیة 

لتقدیم معلومات حول العقار موضوع النزاع ، الأراضيمسح بإدارةالاتصال صلاحیاتهمن 

)5(.ملاحظة كل أجزاء الملكیةخلالهمن یتموثائق مسحیة؛ أو مخطط مسحي  طلبأو 

.123، ص 2001لبلیدة، قونان فضیلة، المسح في القانون الجزائري، مذكرة ماجستیر كلیة الحقوق، دحلب سعید، ا-1

28، یتعلق بإصدار نص تعدیل الدستور الموافق علیه في استفتاء 1996دیسمبر 07المؤرخ في438-96مرسوم رئاسي رقم -2

.1996دیسمبر 08، الصادر في 76عدد . ر.، ج1996نوفمبر 

.ضمن القانون المدني المعدل والمتمم، المت1975سبتمبر 26الموافق لـ 1395رمضان عام 20المؤرخ في 58-75أمر رقم -3

منصور إسحاق إبراهیم، نظریتا القانون والحق وتطبیقاتها في القوانین الجزائریة، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، طبعة -4

.232، ص 1993

الصادرة عن المصدر الجامعي العربي، ، مجلة العلوم الاجتماعیة والإنسانیة "المسح العقاري وإشكالاته القانونیة"بوضیاف عمار، -5

.46، ص 2006تبسي، تبسة، 
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المطلب الثاني

تمییز المسح العقاري عن الآلیات المشابهة له

المسح العقاري عملیة مكلفة جدا وباهضة من حیث الموارد المالیة والبشریة ما یعتبر 

ت القانونیة على للقیام بالمعاملا،دفع بالمشرع الجزائري إلى التفكیر في وجود حلول بدیلة

25-90من قانون 27المادة نصت  ذإلمسح المطولة، ار إستكمال عملیة االعقار دون انتظ

الخاصة، العقاریةالملكیة  إنالمتعلق بالتوجیه العقاري ،)1(1990نوفمبر18المؤرخ في 

الأملاكأجل استعمال  نأو الحقوق العینیة م/أنها حق التمتع والتصرف في المال العقاري و

...وفق طبیعتها وغرضها، وتثبتت هذه الملكیة بموجب عقد رسمي یخضع لإشهار عقاري

أجل  نسد الثغرات وتنظیم الملكیة العقاریة مإلى  وجد المشرع آلیتین تهدفانلذلك 

الفرع (والتحقیق العقاري )الفرع الأول(الائتمان العقاري؛ تتمثل هاتان الآلیتین في الحیازة 

).الثاني

الفرع الأول

الحیازةشهادةییز المسح العام للأراضي عنتم

محاولة إلى  العقاريالمتضمن التوجیه 25-90الجزائري عن طریق قانون المشرعلجأ

الموطنین الذین لا یحوزون لتمكینوذلك  ،انتقالیةبصفةحل مشكلة إثبات الملكیة العقاریة 

على سند بالحصول،المناطق التي لم یشملها مسح الأراضي العام فيسند ملكیة  على

السجلتكوینولو بصفة غیر مباشرة في المساهمة لغرض، )2(حیازي یسمى شهادة الحیازة

من جهة،  هذاالأراضي العام مسحإطار  في إنجازهاوالبطاقات العقاریة المزمع ،العقاري

، 1990نوفمبر  18في صادر  49عدد . ر.یتضمن التوجیه العقاري، ج1990نوفمبر سنة 18المؤرخ في  25-90 رقم قانون-1

.1998سبتمبر 27المؤرخة في  55عدد . ر.، ج1995سبتمبر 25المؤرخ في 26-93معدل ومتمم بالأمر رقم 

كیفیات إعداد شهادة الحیازة وتسلیمها المحدثة بموجب المادة، یحدد 1991جویلیة 27المؤرخ في 254-91مرسوم تنفیذي رقم -2

.1991جویلیة 31صادر في  36عدد . ر.، یتضمن التوجیه العقاري، ج1990نوفمبر 18المؤرخ في 25-90من قانون رقم 39
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 نعلى هذا السند من الحصول على قروض مالحائزینومن جهة أخرى لتمكین المواطنین 

.بمناسبة الرهون المنشأة على الأراضي،البنك

، وبالرجوعالقانون المدنيمن  843إلى  808خص المشرع الجزائري الحیازة بالمواد 

لممارسة الشخص على شيء تظهره ،مختلف الآراء الفقهیة نجد أنها سلطة فعلیةإلى 

هو وضع الید المادي،والمعنويالماديبمظهر صاحب الحق، وتقوم على عنصرین هما 

)1(.فهو حیازته بنیة تملكهالمعنويأما، على شيء من خلال استعماله

على جواز حیازة )2(العقاري التوجیهالمتضمن 25-90ن قانون م39تصرح المادة 

شرط ألا تكونن السیطرة المادیة على ،وهادئة،وغیر منقطعة،الأراضي بصفة مستمرة

.ممسوحة ولم یتم فیها إعداد سجل المسحأراضي

المختص إقلیمیا بناء ،الحیازة سند إداري یسلمه رئیس المجلس الشعبي البلديفسند

بناء ،الذي لا ینبغي أن تقل مدة حیازتهم عن سنة كاملة،طلب الحائز أو الحائزین على

، بینما المسح العقاري في من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة314على نص المادة 

، تتكفل الدولة بنفقاته وتسیر فهو بمثابة مشروع وطني،الجزائر یكتسي طابعا إلزامیا

باعتباره جزءا من مشروع أشمل وأعم وهو إدخال نظام الشهر،فیهالهیئات المتدخلة

)3(.العیني

على حدى ویعلن عن البدء فیه بصدور ،تراب كل بلدیة علىیتم المسح العام عملیا 

، یلي افتتاح عملیات المسحتاریخیعلن فیه عن تحدید ،إقلیمیاقرار من الوالي المختص 

.26، ص2011اصة وفقا لأحكام التشریع الجزائري، الطبعة الثانیة، دار هومه، الجزائر، طلبة لیلى، الملكیة العقاریة الخ-1

المؤرخ في 58-75من الأمر رقم 823یمكن لكل شخص حسب مفهوم المادة «:تنص على25-90من قانون 39المادة -2

مستمرة وغیر منقطعة وهادئة وعلانیة، لا أن یمارس في أراضي الملكیة الخاصة التي لا تحرر عقودها، ملكیة 1975سبتمبر 26

تشوبها شبهة أن یحصل على سند حیازي یسمى شهادة الحیازة وهي تخضع لشكلیات التسجیل والإشهار العقاري وذلك في المناطق 

.»یتم فیها إعداد سجل المسحلم  التي

.38، ص 2006ه، الجزائر، حمدي باشا عمر، محررات شهر الحیازة، عقد الشهرة، شهادة الحیازة، دار هوم-3
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المسح عملیةالقرار، ثم تباشر بهذالجنة مكلفة بوضع الحدود للبلدیة المعنیة إنشاءذلك 

)1(.والقیاس الهندسي ورفع الخرائط والصور

یقوم صاحب المنفعة بتقدیم طلب كتابي ،فیما یتعلق بالحیازة عند تقدیم الطلب الفردي

النموذج الملحق لدى البلدیة، یتضمن جمیع بیانات العقار ویرفق بتصریح شرفي وفق 

، یكون بموجب قرار وشهادة الحالة المدنیة وإن كان الطلب جماعي254-91بالمرسوم 

، یتم الإعلان عنه في مقر البلدیة لمدة شهرین، ینشر یصدره الوالي بهدف إعادة التجمیع

یوم، لیقدم كل من یهمه الأمر 15نشرات، تجدد كل 4في إحدى الصحف الوطنیة بمعدل 

سجل یوقعه ویرقمه رئیس ، بعدها یقوم رئیس البلدیة بفتحالحصول على الشهادةبطلب 

.لصاحب الطلبالإیداعوتسلیم وصل الإیداع، یتم فیه المحكمة المختص إقلیمیا

الأملاكوهذا من خلال إخطار رئیس مصلحة ،رئیس البلدیة فإنه یقوم بالتحقیقأما

لتوضیح الوضعیة القانونیة للعقار، وفي حال كان هناك اعتراض یحیلهم رئیس الوطنیة

یحرر البلدي الشعبيوإن لم یكن هناك نزاع فإن رئیس المجلس ،التقاضيإلى  البلدیة

المرفق ویتم النموذجالشهادة وفق  إعدادبیقوم في نفس الوقت ،أیام8محضر خلال 

)2(.يالتسلیم بعد التسجیل والشهر العقار 

أما ما یتعلق بالمسح العقاري، فیم تشكیل لجنة المسح بالبلدیة تتولى تنفیذ عملیة 

)3(74-75الأمرمن 9وذلك عملا بنص المادة ،التحدید والفصل النهائي في المنازعات

ویحاول بعدها قاضي ،تكون إما شفویة أو كتابیة،البلدیة فيتبقى الاعتراضات طیلة شهر 

، إثرها یرسل رئیس المجلس القضاءإلى  المتنازعة أو یحیلهم الأطراف بینالتوفیقلجنة المسح 

.322ویس فتحي، المرجع السابق، ص -1

40-39حمدي باشا عمر، المرجع السابق، ص ص -2

تنفذ عملیات التحدید بحضور جمیع المعنیین «:ما یليالمتضمن مسح الأراضي على74-75من الأمر 9تنص المادة -3

بلدیة لمسح الأراضي ویحدد تشكیل هذه اللجنة واختصاصاتها وسیرها ، ولهذا الغرض تؤسس لجنة )الإدارة والمالكون والجیران(

»بموجب لنصوص التطبیقیة لهذا الأمر
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بعد .لیتم شهرها)نسخ من وثائق المسح(العقاریة المحافظةإلى  الشعبي البلدي هذه الوثائق

بإعلام الجمهور ویبقى ساريأیام8، ویقوم في خلال الوثائقباستلامأن یحرر محضر 

الحصول على السندات المثبتة للملكیة على العقار  نلغرض تمكین الملاك م،شهرأ لأربعة

)1(.یتم استخراج ما یسمى بالدفتر العقاري، وبعد أن یرقم العقار بصفة نهائیة ،الممسوح

ومختلف الإجراءات التي ،والحیازة من حیث مصدرهمااختلاف المسحإضافة إلى 

باعتبار الحیازة في كونه یطهر الملكیة العقاریة من العیوب، فالمسح یتمیز عن یمرون بها

.الحیازة التي تهتم بالشخص الحائز فيدون الشخص عكس ما نجده ،العقار ودراسته قانونا

الفرع الثاني

تمییز المسح العام للأراضي عن التحقیق العقاري

التراب كاملعلى مستوى ،العقاریةالملكیةتعد عملیة المسح أهم وسیلة لتطهیر 

طویلاوقتایتطلب،البلدأنحاءكاملعملیة جد مكلفة للدولة، وتطبیقها على لكنهاالوطني، 

الموجودة منها، ولغایة تسهیل هذه العملیة  الأهدافمقارنة بجملة كاملةغیرما یجعلها 

معاینة الملكیة إجراءالمتضمن تأسیس )2(02-07المشرع الجزائري قانون رقم أصدر

، كما تم بموجبه وضع مهنة طریق التحقیق العقاري عنسندات الملكیة وتسلیم،العقاریة

التطور الاقتصادي والاجتماعي الذي تطلب لمسایرةكل هذا جاء ،ير مهندس خبیر عقا

الوضعیة القانونیة للعقارات أصبح شیئا مفرغا منه لأنفتحدیدمسایرة قانونیة تؤطر التطور، 

أو  ،الاستعانة بالقروض العقاریةإلى  تمویل هذه المشاریع المنصبة على العقار أدى بالدولة

)3(.على المقترض أن تكون له عقد ملكیةالأخیرتینالرهنیة ویشترط في هاتین 

242-225ویس فتحي، المرجع السابق، ص ص -1

المتضمن تأسیس إجراء لمعاینة حق الملكیة العقاریة وتسلیم سندات الملكیة عن ، 2007فیفري 27المؤرخ في 02-07قانون رقم -2

.2007فیفري  28في صادرة ، 15ددع. ر.، ج2007فیفري 27اري، مؤرخ في طریق عق

.35حاجي نعیمة، المرجع السابق، ص -3
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تنقل بعض الأعوان الموضوعین تحت سلطة مدیر الحفظ  في الإجراءفیتمثل هذا -

طلب شخص طبیعي  علىهذا التنقل مبني ویكون،  الدولة مفتشيلسلك المنتمینالعقاري 

تمهد له الطریق للحصول ،مباشرة أو غیر مباشرةالحیازةتكون لدیه أو بحوزته ،أو معنوي

)1(.من القانون المدني827على عقد ملكیة حسب ما جاء في المادة 

ممسوحةعقاریة غیر أملاك، العقاریةالأملاكأنواع من 3ویكون هذا الإجراء على 

الأملاك العقاریة غیر  في، النوع الثاني یتمثل ملكیةسنداتأصحابها على یحوزلا 

.وقفیة أو خاصةممسوحة سواء كانت أملاك وطنیة أو 

استثنت الأراضي التي كانت تسمى )2( 02 -07رقم قانون ال نم3لكن المادة 

قبل ملكیةسنداتشأنها  فيوأخیرا الأراضي التي حررت ،یةفأراضي العرش والأملاك الوق

.الحقیقیة للعقارالوضعیةلأنها لم تعد تعكس ، 1961مارس 3

إلى  حائز العقار بتقدیم طلب فتح تحقیق عقاريیقومیمر التحقیق بإجراءات أولیة حیث 

یتضمن هذا التحقیق معاینة الملكیة ،مسؤول مصالح الحفظ العقاري الولائي المختص إقلیمیا

بتدخل معالم للحدودووضع،المثقلة للعقاروالأعباءتحدید المساحة، الحقوق العینیة و 

عین المكان إلى  ینتقلحیث ،الولائي العقاريالذي تعینه مصالح الحفظ ،المحقق العقاري

لغرض الحصول على ،ویقوم بمساءلة الحائزین والملاك المجاورین للعقار محل التحقیق

)3(.معرفة الوضعیة القانونیة للعقار في تفیدهممعلومات 

أراد المشرع الجزائري ،الحیازة والتحقیق العقاريشهادةمن خلال الآلیتین المتمثلتین في

من أجل توفیر السندات اللازمة للملاك الذین یفتقرون،مسح الأراضيأن یساهم في سیر عملیة 

یسبح فیها نظام أراد المشرع سد الثغرات التي،التي تثبت ملكیتهم بهاتین الآلیتینالوثائق إلى 

إذا وقعت الحیازة على عقار أو على حق عیني عقاري وكانت مقترنة «:ما یلي علىمن التقنین المدني 827تنص المادة -1

»سنوات)10(فإن مدة التقادم المكسب تكون عشر بحسن النیة ومستندة في الوقت نفسه إلى سند صحیح، 

لا تنطبق أحكام هذا القانون على الأملاك العقاریة الوطنیة بما فیها الأراضي «: على 02-07من قانون 03تنص المادة -2

»المسماة سابقا عرش والأملاك الوقفیة

.31مراحي ریم، المرجع السابق، ص-3
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،مسح الأراضي العام عبر تمكین الملاك من التصرف في عقاراتهم بما یخوله لهم القانون

ما هو إلا وسیلة للحصول على المعلومات ،الملكیة والتحقیقإلى  فالحیازة لا ترقى أبدا

فالمسح العام للأراضي هو ،التي تمكن الفرد من الحصول على حقوقهالدقیقة والوثائق

یقوم بتطهیر الملكیة العقاریة ویسهل إحصاء العقارات، تعیینها وجردها لتتمكن  إذ ،الأصل

.الدولة من تنظیم وعاءها العقاري
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المبحث الثاني

الهیئات المكلفة بالمسح العقاري

قبل استقلال الجزائر، كانت هناك هیئة وحیدة مكلفة بالمسح وهي مدیریة التنظیم 

.الأراضيالعقاري ومسح 

لا  عملیات المسحمما جعل ،1962 يفجان12إلا بتاریخمهامها  فيلكنها لم تشرع 

غایة الاستقلال واستمرت هذه الهیئة في تبعیتها لإدارة شؤون أملاك إلى  تعرف أي تقدم

مدیریات جهویة موزعة 3الدولة والشؤون العقاریة تحت وصایة وزارة المالیة وكانت تضم 

)1(.، وقسنطینةعبر الجزائر، وهران

إلا أن عملیات 74-75بإصدار قانون 1975وبدأ المسح في الجزائر قانونا سنة 

یدة بناء على خلق أجهزة جدإلى  ، الشيء الذي أدى بالمشرع)2(المسح فعلیا كانت بطیئة جدا

، فتنوعت من هیئات منظمة لعملیة لتتولى مهمة إعداد المسح العقارينصوص قانونیة

).المطلب الثاني(، وهیئات متدخلة في هذه العملیة )المطلب الأول(المسح 

  .29-28ص  قونان فضیلة، المرجع السابق، ص-1

.312، ص 1990عوابدي عمار، القانون الإداري، دیوان المطبوعات، جامعة الجزائر، -2
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المطلب الأول

  حمسالهیئات الإداریة المنظمة لعملیة ال

الجزائر توفیر آلیة قانونیة  فياستدعت عملیة تطهیر الوعاء العقاري والملكیة العقاریة 

 الأهدافتحقیق إلى  ، تسعىتتمثل في هیئة إداریة تشرف على عملیة المسح العقاري

.المرجوة منها عبر الإسراع في إنجازها

المؤرخ في 234-89استحداث الآلیة بموجب المرسوم إلى  ما أدى بالمشرع الجزائري

ونظرا )الأولالفرع ()1(المتضمن إنشاء الوكالة الوطنیة لمسح الأراضي1989دیسمبر19

لخطورة المهام المنوطة بمسح الأراضي العام ومنها مهمة تحدید الملكیات وجمع المعلومات 

بشأنها وبالتالي تمس هذه العملیات بحقوق بعض الأفراد بشأن ملكیتهم وهذا من شأنه أن 

فقد أقر كل من النزاعات بین الملاك وأصحاب الحقوق العینیة الأخرى ولهذایثیر 

المتضمن إعداد مسح الأراضي العام )2(62-76المرسوم التنفیذي رقم 74-75الأمر رقم 

لتقوم بالرعایة والإشراف على )الفرع الثاني(بموجب تأسیس لجنة بلدیة لمسح الأراضي 

.عملیة المسح

الأولالفرع 

الأراضيالوكالة الوطنیة لمسح 

:تعریف الوكالة-أولا

المذكور سابقا، وأنشأت 74-75بموجب الأمر ،19975لقد بدأ المسح في الجزائر سنة 

وهي إدارة شؤون أملاك الدولة والشؤون العقاریة، على إثر ذلك هیئة للقیام بعملیات المسح،

، 54عدد . ر.یتضمن إنشاء الوكالة الوطنیة لمسح الأراضي، ج1989دیسمبر 19المؤرخ في 234-89مرسوم تنفیذي رقم -1

علق بإنشاء الوكالة الوطنیة ، یت1992فیفري 12المؤرخ في ، 63-92المعدل والمتمم بالمرسوم رقم ، 20/12/1989الصادر في 

.19/02/1992الصادر في  13عدد . ر.لمسح الأراضي، ج

.مرجع السابق 1976س مار 25المؤرخ في 62-76مرسوم تنفیذي رقم -2
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إلا أن تلك العملیات لم تعرف أي تطور ملموس في أغلب مناطق الوطن إلى غایة تاریخ 

.1989إنشاء الوكالة الوطنیة لمسح الأراضي سنة 

تنشأ مؤسسة عمومیة ذات طابع «:234-89من المرسوم التنفیذي رقم  1ادة تنص الم

وتكتب باختصار الأراضيلمسح  الوكالةتسمى ،تتمتع بالشخصیة المدنیة والاستقلال المالي إداري

)1(.»وتدعى في صلب النص الوكالة) أ ووم(

لمسح الأراضي ،تنطبق خصائص المؤسسة العمومیة الإداریة على الوكالة الوطنیة

، لها الحق في قبول الهدایا والهبات، والحق في )2(حیث أنها تتمتع بذمة مالیة مستقلة

)3(.إبرام الصفقات العمومیةالتقاعد و

:اعدتینالقواعد العامة فإن الوكالة باعتبارها مؤسسة عمومیة تقید بقإلى  إذا رجعنا

:التخصیص قاعدة-1

وألا تمارس 234-89فقط لها في المرسوم التنفیذي رقم أي القیام بالإعمال المحددة 

نشاطا غیر مذكور في هذا المرسوم، وتبعا لذلك فإنها تتكفل قانونا بمهمتین تأسیس المسح 

، والقیام بأعمال الطوبوغرافیا وإعادة تثبیت الحدود بین )4(العام على كافة التراب الوطني

)5(.المحلیة والهیئات العمومیةالملكیات وهذا الحساب المصالح والجماعات 

:الخضوع لنظام الوصایة قاعدة-2

باللامركزیة المرفقیة ، ةالمؤسسة العامة كوسیلة لإدارة المرفق العامأسلوبأطلق على 

وهذا ما یجعل نظام الوصایة قائم كعلاقة قانونیة دائمة ومستمرة ، مقابل اللامركزیة الإقلیمیة 

.مرجع سابق، 234-89من المرسوم التنفیذي رقم 1المادة -1

.مرجع سابق، 234-89تنفیذي رقم من المرسوم ال28والمادة 12المادة -2

.مرجع سابق، 234-89من المرسوم التنفیذي رقم 10المادة -3

.مرجع سابق، 234-89من المرسوم التنفیذي رقم 04المادة-4

.مرجع سابق، 234-89من المرسوم التنفیذي رقم 08المادة -5
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بمراقبة نشاط الأولى، الأخیرةلتقوم هذه ،والإدارة العامة المركزیةبین المؤسسة العامة 

)1(.المالیةوزیروتطبیقا لذلك وضعت الوكالة الوطنیة لمسح الأراضي تحت وصایة 

في تعیین هذا ، ویتجلى خضوع الوكالة الوطنیة لمسح الأراضي لوصایة وزیر المالیة 

)2(.لأعضاء مجلس إدارة الوكالة وتنصیبي ممثل عنه كرئیس على المجلسالأخیر

، وإضافةمن ذلك فإن أي قرار یتم اتخاذه لا یفلت من رقابة السلطة الوطنیةوانطلاقا 

هذا فإن أموال الوكالة أموال عامة مصدرها المیزانیة وهي أساسا تتمثل في إعانات إلى 

حاصل الأتاوى المنصوص علیها قانونا والهبات والوصایا إلى  التسییر والتجهیز بالإضافة

)3(.المسموح بها قانونا

لقاعدة المحاسبة العمومیة وتمارس علیها رقابة من طرف مراقب الأموالوتخضع هذه 

)4(.مالي تابع للدولة

:تنظیم الوكالة وفروعها-ثانیا

بموجب القرار 1990صدر أول تنظیم هیكلي للوكالة الوطنیة لمسح الأراضي سنة 

المعدل بموجب القرار الوزاري المشترك ، )5(1990مارس 10الوزاري المشترك المؤرخ في 

.)6(1994جویلیة  09في 

(الفرع الرئیسي-1 ):المدیریة العامة:

التي أكدت مقر الوكالة في مدینة الجزائر  234- 89رقم  التنفیذيمن المرسوم 03مادة ال

تنفیذي یصدر بناء على اقتراح وزیر الاقتصاد بموجب مرسوم،مكان آخرإلى  نقلهامع إمكانیة 

.، مرجع سابق234-89من المرسوم التنفیذي رقم 02المادة -1

.، مرجع سابق234-89من المرسوم التنفیذي رقم 13المادة -2

.، مرجع سابق234-89من المرسوم التنفیذي رقم 27المادة -3

.، مرجع سابق234-89من المرسوم التنفیذي رقم 24المادة -4

.1990لسنة  29. ع. ر.مارس المتعلق بالتنظیم الهیكلي للوكالة الوطنیة، ج10القرار الوزاري المشترك المؤرخ في -5

مارس 10، المؤرخ في المشتركالمعدل للقرار الوزاري 1994لسنة  73. ع.ر.جویلیة، ج9القرار الوزاري المشترك المؤرخ في -6

.)یتضمن التنظیم الداخلي للوكالة2002أفریل 17أخر تعدیل للقرار الوزاري المشترك مؤرخ في (1990
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للوكالة بموجب الداخلي، ویحدد التنظیم وبالتالي فإن الفروع الجهویة یخضعون له إداریا

من 22والسلطة المكلفة بالوضعیة العامة حسب المادة ،قرار مشترك بین وزیر المالیة

:السالف الذكر، ویمكن توضیح هیكلتها خلال ما یليالمرسوم التنفیذي

یتم تعیینهم بموجب الممثلتینوزیر المالیة وعدد من رئاسةیتكون مجلس الإدارة تحت 

)1(.234-89من المرسوم التنفیذي رقم 13وحددتهم المادة ،وزیر المالیةقرارات من

الأعضاء ومن مهام 3/1مرتین في السنة بطلب من الرئیس أو المجلسیجتمع هذا

الداخليبالتنظیمالمتعلق الداخليتداول مسائل منها مخطط العمل السنوي والنظام :المجلس

، النشاط السنوي، المحاسبة، والنفقات ومیزانیة الوكالةللإیراداتللوكالة، الجداول التقریریة 

.بالصفقاتقبول الهدایا وكل ما یتعلق 

:والمحلیةالفروع الجهویة -2

: هي 5بالمدیریات الجهویة وعددها تعرفكانت في النص القدیم :الفروع الجهویة-أ

ورقلة، غیر أن النص الجدید لم یحدد عددها بل اكتفى ، بشار، وهران، الجزائر، قسنطینة

)2(.بالإحالة على تنظیمها

4كانت تسمى بالمدیریات المحلیة وقد أصبح كل فرع محلي یضم :الفروع المحلیة-ب

تنفیذ أعمال التحقیق العقاري المتعلقة برسم الحدود :، وتتمثل مهامها في3مكاتب بدل 

على استشارات الجمهور من الملاك وذوي الحقوق، تحضیر وتحریر الإجابةوالطوبوغرافیا، 

، تحریر مخططات المسح والسهر على الأراضيمسحلجان الوثائق والملفات المرتبطة بأشغال 

ن وزارة الاقتصاد رئیسا، ممثل عممثل :حددت على سبیل الحصر هؤلاء الممثلین وهم234-89التنفیذي من المرسوم 13المادة -1

ن المحافظة السامیة للبحث عن وزارة التجهیز، ممثل من وزارة الفلاحة، ممثل عمن وزارة الدفاع، ممثل من وزارة ة الداخلیة، ممثل 

العلمي، ممثل عن مندوب التخطیط

.115المرجع السابق، صشامة سماعین، -2
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جانب هذا نشر وتسلیم إلى  مسح الأراضي مع السجل العقاري، وتنظیم الأرشیفتطابق

)1(.الوثائق المسحیة

من المرسوم 40/2كما لها بعض الوظائف الاستثنائیة المنصوص علیها في المادة 

)2(.التنفیذي

الفرع الثاني

لجنة المسح العقاري

لملكیات العام، ومنها مهمة تحدید االأراضينظرا لخطورة المهام المنوطة بمسح 

العقاریة وجمع المعلومات بشأنها، وبالتالي هذه العملیات قد تمس بحقوق الأفراد وملكیاتهم، 

وهذا من شأنه أن یثیر النزاعات بین الملاك وأصحاب الحقوق العینیة الأخرى، لذلك وجب 

.توى البلدیة للإشراف على مثل هذه العملیاتتأسیس لجنة على مس

:تعریف اللجنة-أولا

السجیل العقاري تأسیسو  الأراضيمسح بإعدادالمتعلق 74-75الأمرأقر كل من 

وجوب تأسیس لجنة العام  المتعلق بإعداد مسح الأراضي62-76والمرسوم التنفیذي رقم 

اختتام إلى  ملیات المسح منذ الافتتاحلمسح الأراضي التي قوم بالرعایة والإشراف على ع

.العملیات

قاضي من المحكمة ضمن دائرة الاختصاص :وتتكون اللجنة من هؤلاء الأعضاء

المجلس القضائيالقاضي رئاسة اللجنة رئیس  هذاالقضائي ویتولى المجلسیعینه رئیس 

لإدارة  المالیةالمصالح المجلس الشعبي البلدي أو ممثله، ممثل رئیسرئاسة اللجنة، 

.46-45حاجي نعیمة، المرجع السابق، ص ص -1

یمكن یكلفها لوزیر الاقتصاد لحسابه بإنجاز العملیات التقنیة «علي  234-89من المرسوم التنفیذي 2-40تنص المادة -2

»تمرارالمخصصة لوضع جرد عام للعقارات التابعة لأملاك الدولة وفقا للتنظیم المعمول لبه وضبطه باس
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، ممثل الدفاع الوطنيالمحلیة للأملاك الوطنیة، ممثل وزارة المصالحالضرائب، ممثل 

العقاري  المهنیة، المحافظالمنظمة  في، موثق تعینه الهیئة المخولة للولایةمصلحة التعمیر 

حضور ممثل عن مدیریة إمكانیةالمسؤول المحلي للوكالة الوطنیة، مع إقلیمیاالمختص 

)1(.الولائیةالثقافة

المحلیةفیحضر ممثل عن المصالح حضریةالبالمناطق غیر الأمرتعلق  إذاأما 

)2(.المصالح المحلیة للري عنللفلاحة، ممثل 

، یتولى ممثل القاضيالمحلي وبناء على دعوة من المسئولمن اللجنة بطلبتجتمع 

بأغلبیةعملیات المسح المنجزة وتجتمع وتأخذ قرار  عنتقریر تفصیلي تقدیم الوكالة

.الأصوات وفي حالة التساوي یرجع صوت الرئیس ویحرر محضر بعد انتهاء المداولة

:مهام اللجنة-ثانیا

المكلفین بالمسح لكي  للأعوانكل الوثائق والبیانات وتسلیمها جمعمن مهامها 

)3(.تساعدهم في عملیات التحدید والتحقیق حول الملكیات كالوثائق العقاریة

العمومیة لدى الهیئات والمؤسسات الموجودةوالقرارات  القوائم والشهاداتوتشمل

التابعة جرد لأملاكسجلات وقوائم  علىالتي تتوفر الأملاك، ومن بینها إدارة والإداریة

.الاحتیاطات العقاریة إطارلك البلدیة كالاستفادة من قرارات تحویل الملكیة في للدولة كذ

والحقوق العینیة الملكیةتعیین حدود  أيالعقارات  حدودالتأكد وتثبیت مهامها أیضامن 

)4(.العقاریة

أن عملیات مسح الأراضي في كل بلدیة تكون موضع قرار من «:تنص على62-76من المرسوم التنفیذي رقم 26المادة -1

»الوالي یبین فیه على الخصوص تاریخ افتتاح العملیات التي تأتي بعد شهر على الأكثر من تاریخ نشر هذا القرار

.57حاجي نعیمة، المرجع السابق، ص -2

.، مرجع سابق62-76من المرسوم رقم  9ادة الم-3

.60حاجي نعیمة، المرجع السابق، ص-4
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الحقوق العینیة وأصحابالملاكبینتنشأحل المنازعات التي قد  فيتتدخل كما أنها

بینهم وان لم الصلحوإبرامالمتنازعة الأطرافبین تحاول التوفیقكماحول الحدودالأخرى

)1(.القضاءإلى  تفلح فإنها تحیلهم

المطلب الثاني

الهیئات المتدخلة في عملیة المسح

المتضمن تنظیم 55-95حسب ما جاء في المرسوم رقم  لدولةا أملاكتقوم مدیریة 

)الأولالفرع (المالیة على تبعیة المدیریة العامة للأملاك الوطنیة الإدارة المركزیة في وزارة 

)2(.بصفة غیر مباشرة في عملیة المسح العقاريتتدخلالتي 

المتضمن الإدارة 2007نوفمبر 28المؤرخ في 364-07أما المرسوم التنفیذي رقم 

المفعول آنذاك وأبقى المركزیة في وزارة المالیة تم بموجبه إلغاء بعض القوانین الساریة 

.خضوع المدیریة العامة للأملاك الوطنیة لوزارة المالیة

لضمان الائتمان وسعیا لحمایة العقار ومالكه وللتطبیق الكلي والجید لنظام الشهر 

الدولة تدعى أملاك، استحدث المشرع الجزائري مصلحة عمومیة تابعة لإدارة )3(العقاري

.)نيالفرع الثا(المحافظة العقاریة

.، مرجع سابق62-76من المرسوم رقم 9المادة -1

، یتضمن تنظیم الإدارة المركزیة في 1995فبرایر 15الموافق لـ 1415رمضان عام 15المؤرخ في 55-95تنفیذي رقم مرسوم-2

.وزارة المالیة

هدف إلى تسجیل مختلف التصرفات الواردة على العقار بإدارة المحافظة العقاریة لإعلام كافة الناس یعمل فني :الشهر العقاري-3

خلفوني مجید، نظام الشهر العقاري ...مختلف تشریعات العالم لغرض تنظیم الملكیة العقاریةإلیهبها، وهو من الأهداف الذي ترمي 

.11، ص2011الطبعة الثالثة، دار هومه، الجزائر، في القانون الجزائري، 



المسح العام للأراضيماهية                                                                 :الأولالفصل   

29

الأولالفرع 

مدیریة أملاك الدولة

من المرسوم التنفیذي رقم 8من خلال المادة مدیریة أملاك الدولةتعریفیمكن 

تعمل تحت أنها هیئة عامة علىالمالیة،  وزارةفي  دارة المركزیةالإ، المتضمن تنظیم 07-364

والسهر علىونصوص تنظیمیة مشاریعإجراء اقتراح إلى  وصایة وزارة المالیة، تهدف

)1(.تطبیقها

وتدخل مهمة المسح العقاري ضمن مهام واختصاص المدیریة العامة لأملاك الدولة 

السالف الذكر، فتضم المدیریة العامة للأملاك إدارة 55-95حسب ما جاء في المرسوم رقم 

.الوسائل

مدیریات فرعیة من بینها المدیریة الفرعیة 4وتشمل مدیریة أملاك الدولة العقاریة 

هیئة  أعلىوهي ، وهي المدیریة التي تكلف بالمسح ،المسح العقاري أو العقاريللحفظ 

، ومن إداریة مركزیة مكلفة بالقیام ومتابعة ومراقبة عملیة المسح وإعداد المخطط العام له

اح وتحضیر النصوص القانونیة التي تدخل ضمن مهامها وتفتیش ومراقبة بین مهامها اقتر 

، عبر شكاوى المواطنین والتقاریر التي تصلها من المتعاملین وكذلك المحافظات العقاریة

والتنسیق مع ، ومراقبتها ومراعاة مدى تطابقها مع القانون الأراضيمتابعة عملیة مسح 

)2(.، المالیة والفلاحةعملها كوزارة العدلالوزارات التي لها علاقة في إطار

یلعبون دورا كبیرا في عملیة ذلك فإن المحققون التابعون لإدارة أملاك الدولةإلى  ضف

المحققون دراسة كاملة للسندات ما قد یعفي المحافظ  الأعوانالمسح، حیث یمارس هؤلاء 

، إذ یقوم بترقیم العقارات على بالسجل العقاريالأول، عند الإجراء العقاري من هذه المهمة

.البیانات الموجودة في وسائل المسح التي نتجت عن التحقیقأساس

.73، 72، 71بوضیاف عمار، المسح العقاري وإشكالاته القانونیة، مرجع سابق، ص ص -1

.، مرجع سابق55-95مرسوم رقم -2
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دور المحققین التابعین لمصلحة )1(1990جویلیة 17وقد حددت المذكرة المؤرخة في 

إعداد مسح الأراضي العام  إطارالدولة في عملیات التحقیقات العقاریة المدرجة في أملاك

.المهام الموكلة لهم، سواء أثناء قیامهم بالأعمال التحضیریة أو المیدانیةإلى  وأشارت

الفرع الثاني

ریةاالمحافظة العق

المتضمن إعداد مسح الأراضي على أن  74-75رقم الأمرمن 20تنص المادة 

مكلفون یمسك السجل العقاري وإتمام یونعقار عقاریة، یسیرها محافظون محافظاتتحدث "

تنظیمها المشرعكما تولىالأمرهذا  بموجبالمؤسسبالإشهار جراءات المتعلقةالإ

التنفیذي بالمرسوموالمتمم المعدل 62-76مرسوم :تنفیذیة أهمهامراسیم عدةبموجب 

المعدل 63-76وكذا المرسوم رقم ، )3(134-92والمرسوم التنفیذي ،)2(400-84 رقم

)4(...210-80رقم  والمتمم بالمرسوم

یعطي تعریفا الشهر العقاري لهذه الهیئة لكنه لممهمةبموجبهم أسند المشرع الجزائري

القول أنها هیئة إداریة عمومیة، تزاول نشاطها إلى ، یة هللفق لها حیث ذهبت أغلب الآراء

)5(.تحت وصایة وزیر المالیة، ویسیرها محافظ عقاري

التي بینت دور ، الصادرة عن المدیریة العامة للأملاك الوطنیة، وزارة المالیة1990جویلیة 17المؤرخة في 3587المذكرة رقم -1

.المحققین التابعین لمصلحة أملاك الدولة في عملیات التحقیقات العقاریة

المتعلق بإعداد مسح الأراضي العام 76/62تمم للمرسوم رقم یعدل و ی24/12/1984المؤرخ في 400-84مرسوم تنفیذي رقم -2

.30/12/1984الصادرة بتاریخ  71 ددر ع.ج

المتعلق بإعداد مسح الأراضي العام، 76/62المعدل والمتمم للمرسوم 07/04/1992المؤرخ في 34-92مرسوم تنفیذي رقم -3

.08/04/1992الصادرة بتاریخ  26. ع. ر.ج

 63-76قم ر من المرسوم التنفیذي  89و 18-15المعدل والمتمم للمواد 13/09/1980المؤرخ في 40-80مرسوم تنفیذي رقم -4

1980ماي 15الصادرة بتاریخ  38عدد . ر.جالمتعلق بالسجل العقاري، 

.91مراحي ریم، مرجع السابق، ص - 5
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زیر المالیة، نشاطها تحت وصایة و تقوم بأنها هیئة إداریة عمومیة، فمنهم من عرفها 

.ویسیرها محافظ عقاري مسؤول على الإشراف على أموال الهیئة 

شخص معنوي عام له وجود قانوني ، أنهاكذلك عرفت المحافظة العقاریة على 

خصص لها المتضمن إعداد المسح ،74-75من الأمر رقم 20مستحدث بموجب المادة 

،و للقیام بمهامها تحت إشراف المحافظ العقاري لها دائرة اختصاص إقلیمي محدد أموال 

)1(.العقاري للعقود و السنداتالإشهارعلى مستواها تتم عملیة 

، من )2(123-93رها في مرسوم كذ جاءاریة، قالع المحافظةأما فیما یخص مهام 

.الهیئةالموكلة لهذهالمهام إلى  توصلنا74-75لأحكام الأمردراستنا خلال

:العقاري السجلمسك  -أولا

یتكون السجل من مجموعة شهادات ملكیة مسلمة من قبل مصالح إدارة أملاك الدولة 

على أن السجل العقاري یبین 74-75الأمرمن 31المادةوتنص العقاري والتنظیم

الحقوق العینیة ویمسك هذا السجل من قبل المحافظ تداولللعقارات ویبین القانونیةالوضعیة

.بلدیةكل إقلیمفي  )3(العقاري

الشروع في نظام الشهر الجدید المؤسس بموجب هذا إلى  یرمي مسكك السجل العقاري

، والبیانات یبسط نطاق التطبیق للقوة الثبوتیة المطلقة الذيالأمر المتمثل في الشهر العیني، 

.المسجلة بالسجل العقاري، ویدعم الائتمان العقاري

المرجع السابق61مجید خلفوني ص -1

 210-80رقم  63-76المعدل والمتمم للمرسومین التنفیذیین رقم 1993ماي 19المؤرخ في 123-93مرسوم تنفیذي رقم -2

.1993ماي 23الصادرة بتاریخ  34 ددع. ر.المتعلق بتأسیس السجل العقاري، ج

یشرف على محافظة عقاریة یعین بموجب قرار مسابقة التوظیف یجب أن یتمتع )وزارة المالیة(المحافظ العقاري موظف تابع للوزارة -3

القانونیة أمام المجلس سنوات في مجال اختصاصه العقار، وأملاك الدولة وأداءه الیمین5أقدمیهبالجنسیة الجزائریة، الأهلیة القانونیة، 

لمعلومات ...السالفة الذكر63-76والمرسوم 74-75القضائي الكائن في دائرة اختصاصه العقار ویعین مهامه بموجب المرسوم 

الذي یحدد المناصب العلیا في إدارة المصالح  77 ددع. ر.، ج17/11/1997المؤرخ في 433-97أكثر أنظر إلى المرسوم رقم 

الخارجیة
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:مسك مجموعة البطاقات العقاریة-ثانیا

بطاقة عقاریة تحدثإقلیم كل بلدیة، مستوىعلى الأراضي مسحعملیات إتمامبعد 

والوضعیة الطبیعيالخریطة المساحیة، وتمثل النطاق  فيبالنسبة لكل قطعة أرضیة موجودة 

على  جدولإیداعالعقاریة، یجب المحافظةللعقار وتؤسس هذه البطاقة في الحالیةالقانونیة 

)1(.المقدمة للإشهارالعینیةوالحقوق العقار لملكیةالمثبتةالسندات بجمیعتسخین مرفق 

أصحاب وأهلیةمخطط مسحي، هویة إلى  بالاستنادوصفف العقارات :وتتضمن

...)2(المثقلة لهذه العقاراتالأعباءالحقوق، 

بإلزامیة مسكك مسك مجموعة البطاقات 74-75الأمرمن 14وجاءت المادة 

)3(.الأراضيالعقاریة والمحاضر المعدة من قبل مصلحة مسح 

:العقاري الدفترتسلیم -ثالثا

للملاكالتسلیمالعقاري، یتم المسحمن عملیة الانتهاءاثر  علىبعد إتمام القید الأول 

المكرسة حقوقهم بالعقار، تسجل علیه كل العملیات اللاحقة على الملكیة، بما فیها من حقوق 

حقه على العقار أكید بمناسبة یصبحللمالك عندما یسلمسند وهوالعقار،  على تثقلوأعباء 

)4(.إنشاء البطاقة العقاریة الخاصة بالعقار

الممسوحة الأراضيعلى أن في  تنصبأحكام 74-75الأمرجاء السیاقوفي هذا 

المؤرخ في بموجب القرارالمحدد للنموذجعقاري یكون مطابق دفترالعقار  بحلصایسلم 

)5(.المالیة المتضمن نموذج الدفتر العقاريوزیرالصادر عن 1976ماي 27

.108لفوني مجید، المرجع السابق، ص خ-1

  .35ص  ،2009بریك الطاهر، المركز القانوني للمحافظ العقاري، دراسة تحلیلیة، دار الهدى، عین ملیلة،-2

.الفقرة الأولى والثانیة والثالثة منها74-75من الأمر 14المادة -3

  .102ص  ،مراحي ریم، مرجع السابق-4

.، المتضمن تحدید نموذج الدفتر العقاري1976ماي  27في القرار الوزاري المؤرخ -5
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بصفة فیه كافة بیاناته  دونیبتم مسحه  عقاربطاقة عقاریة عن كل إنشاءبعد  وذلك

)1(.ةالعقاریمستوى المحافظة  على العقارينافیة لجهالة وتأسیس السجل 

.، مرجع سابق74-75من الأمر رقم 19والمادة 18المادة -1



  الفصل الثاني

  رهإجراءات المسح العام للأراضي وآثا
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الفصل الثاني

وآثارهإجراءات المسح العام للأراضي 

، الإداریة القانونیةالإجراءاتللأراضي یقوم على جملة من  العامعرفنا أن المسح 

.والفنیة

بصفة دقیقة ومطلقة على بیاناتهالسجل العیني الذي تعتمد إنشاءلعل أهم آثارها هو 

عن الواقع العقاري وتكون محل ثقة  ةیحقیقبصورةالبیانات  هذه تتشكلوحتى.المسحعملیة 

، لابد من تنظیم العقاریةالمعاملاتمجالفي  العقاري بالائتمانیسمىماوتحققبین الأفراد 

، فكل الطبیعي والقانوني الواقع بنقلوفق إجراءات كفیلة البیانات هذه اقتناءعملیة و مراحل

، ، تقنیة وأموال ضخمةسائل بشریةهذه الإجراءات المادیة التي تكبدها عملیة المسح من و 

المبحث(وتتبعها إجراءات قانونیة لإضفاء الصفة الشرعیة والصبغة الرسمیة على العقارات

).المبحث الثاني(لكي تخلف هذه الأعمال نتائج وآثار العملیة المسح العقاري)الأول
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الأولالمبحث

للأراضي العامإجراءات المسح 

الولایةفي كل بلدیة بمقتضى قرار یصدره والي الأراضيیتم افتتاح عملیات المسح 

الإداریة  القراراتي مجموعة وف ،في الجریدة الرسمیةینشرالمعیة والذي البلدیةالتابعة لها 

البلدي الشعبيرئیس المجلس إلى  یبلغ، الیومیةالجرائد  في واسعإشهارمحلویكون للولایة

افتتاح قبل،الأقل علىخمسة عشر یوما المواطنون هابیعلم أنالمنیة ویجب للبلدیة

مقر الدائرة والبلدیة المعنیة والبلدیات  في الإعلاناتبطریق لصق  ذلك و مبدئیاالعملیة 

)1(.المجاورة

تتعدد من مراحل ،مختلفةبمراحلعدة تمر إجراءاتالمسح العام للأراضي یتطلب

ذلك  فيبنفسها مباشرة أو یساعدها ، مصالح المسحبتنفیذهاتقوملعملیة المسح التي تقنیة

یحددالذي  هو المالیةوزیرتملك المهارات والخبرة وقرار ،متخصصةعمومیةكل مؤسسة 

.)المطلب الأول(كیفیة تقدیم هذه المساعدة

المرحلة القانونیة لعملیة المسحتلیها،للمسح وفراغهاالتقنیةالمصالحوبعد انتهاء 

من المرسوم التنفیذي 11المثبتة لهذه العملیة وفقا لأحكام المادة ثائقو ال بإعدادوهذا یكون 

المتعلق بإعداد مسح الأراضي 62-76المعدل والمتمم للمرسوم رقم  134-92رقم 

).المطلب الثاني()2(العام

المتعلق بإعداد مسح الأراضي العام على إعلام الجمهور بالعملیة 62-76من المرسوم  3و 2لقد حرص المشرع من خلال المادة -1

نشر في الجریدة الرسمیة وإشهار في الجرائد الیومیة والتعلیق في لوحة الإعلانات البلدیة والدائرة بتلك الطرق المتعددة كالإعلام من 

وحتى البلدیات المجاورة، وذلك حتى یتمكن المعنیون من  ملاك وحائزین من الحضور وحتى الإدلاء بتصریحاتهم التي تسهل عملیة 

التي تنص 74-75من الأمر 9وان المكلفین بالمسح عملا بنص المادة المسح، لأنا حضور هؤلاء أمر ضروري أثناء مرور الأع

.لتنفیذ عملیات المسح)إدارة، مالكون، جیران(على حضور جمیع المعنیین 

الصادرة بتاریخ  26. ع.ر.، ج6/62-المعدل والمتمم للمرسوم 07/04/1992المؤرخ في 134-92مرسوم تنفیذي رقم -2

07/04/1992.
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الأولالمطلب 

المسحلعملیة التقنیةالمراحل

إذ تتم على مستوى إدارة الأراضيلإعداد مسح  الأولىالتقنیة الخطوة الأعمالتعتبر 

جملة من المراحل یقوم بها أعوان مكتب محافظة مسح الأراضي وهم رئیس الأراضيمسح 

، التقنیین، تعتمد أساس على وثائق متضمنة لمجموعة من برئیس المكتالمصلحة

الفرع (ونیة الخاصة بالعقار، وهذا ما نسمیه بالمرحلة التحضیریة المعلومات الجغرافیة والقان

، بعد تحضیر كل الوثائق الضروریة وتوفیر )الفرع الثاني(المیدانیة الأعمالثم تأتي )الأول

الإمكانیات اللازمة وبعد

الختامیة الأعمالم مرحلة وهي مرحلة الحدود تأتي أهالبلدیة ووضعتحدید إقلیم 

)1().الثالثالفرع (

الأولالفرع 

المرحلة التحضیریة

حدوث عملیة المسح الشاملة للمنطقة وتتكلف مجموعة إلى  التحضیریةالمرحلةتمهد 

:من الهیئات بهذه لمرحلة التي تضم عدة إجراءات سنتناولها فیما یلي

:جمع الوثاق -أولا

مالك العقار أو حائزه وأصحاب الحقوق العینیة العقاریة البیانات بهویةتتعلق هذه 

الوثائقسواء كان تابع للدولة أو الخواص فهذه ...)تفاقر نتفاع، حق الاكحق الا(الأخرى

)2(.في مراحل التحقیق وفي حال نشوب نزاع حول الملكیةوالغیرتنفع المالك 

.69، 51، 38ص  ریم، مرجع سابق، صمراحي -1

المتعلقة بعملیات مسح 1998ماي 24المؤرخة في  16رقم  صدرت بشأن ذلك تعلیمة عن المدیریة العامة للأملاك الوطنیة-2

.15، ص1998الأراضي والترقیم العقاري الصادرة عن المدیریة العامة للأملاك الوطنیة، وزارة المالیة 
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و تتمثل هذه الوثائق تلك المتعلقة بتحدید إقلیم البلدیة إضافة إلى الوثائق و 

:المخططات القدیمة المتعلقة بأملاك البلدیة و أخیرا المتعلقة بأملاك الدولة 

حسب  إعدادهاوهي وثائق یتم :بالمسحالمعنیة البلدیةوثائق محددة لحدود إقلیم -1

)1(وكذا مخططات الوحدات الإداریةالبلادالمتضمن التنظیم الإقلیمي 09-84قانون 

العقاریة الخاصة داخل الأملاكالمتعلقة بحدود المخططات والوثائق القدیمة-2

:یة لعملیة المسح ونذكر منهانالبلدیة المع

.المخططات المسحیة-

.الذاتيللتسییرمخططات المستثمرات الفلاحیة القدیمة الخاضعة -

.الجبائیةالمصلحةمستوى على السجل الجبائي المتواجد -

المصادق أو غیر المصادق الجزئيأو  الإجماليالمخططات المتعلقة بالتحقیق -

)2(.علیه

:المتعلقة بأملاك التابعة للدولةالعقاریةالوثائق -3

للمنفعة العامة ملكیةوع نزع ضمثبتة للملكیة العقاریة التي كانت مو الوثائق التتضمن 

)3(.ستوى البلدیةمعلى 

)4(البلدیةإقلیملحدود الغابات في مبینةوثائق فیها مخططات -

مستوىووثائق فیها مخططات تنازل، التخصیص، التحویل وهي متواجدة على 

)1(.مصالح أملاك الدولة والوكالات الجهویة لمسح الأراضي

05صفحة 1مرجع سابق، فقرة ، 16التعلیمة رقم -1

المتضمن التنظیم الإقلیمي للبلاد، الرابع من شهر فیفري عام ألف وتسعمائة وأربع وثمانون المؤرخ في09-84قانون رقم -2

،ملغى07/02/1984الصادر بتاریخ  06 ددع.ر.ج

ضبط تتضمن الوطنیة، وزارة المالیة الصادرة عن المدیریة العامة للأملاك 09/08/2003المؤرخة في 5068المذكرة رقم -3

.الوثائق العقاریة

المحدد لقواعد مسح الأراضي الغابیة المتضمن إعداد مسح الأراضي 24/05/2000المؤرخ في 115-2000مرسوم تنفیذي رقم -4

.28/05/2000الصادرة بتاریخ  30 ددع.ر.الغابیة الوطنیة، ج
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أن  یستخلصالمسح فعملیة فتح الكم الهائل للوثائق حتي یتسنى اذه یتعین تحضیر

عملیات في لتسهیل عملیة استدعائهمالملاكیكمن في تسهیل وتحدید هذه الوثائق دور

الأراضي التي كانت موضوع تحقیق تطبیق للقوانین العقاریة حدودومعرفة، لعقارياالتحقیق 

العقاریة الأملاكا تسهل عملیة تصنیف ملمسح كالمناطق غیر القابلة لوحدود،السابقة

التحقیقاتوتقریب المعلومات المتحصلة من الوثائق المحمیة عن ، التابعة للدولة بدقة 

)2(.العقاریة

استعمال التصاویر الجویة والاسترجاعات الفتوغرامتریة-ثانیا

"السالفة الذكر عن الصور الطبوغرافیة أنها16التعلیمة رقم  فيتعریف  ورد وثیقة :

وتمثل شكل صورة جویةللمخططالممیزات المتریة نفسعلى سلم له 

كما كانت علیه عند التقاطها ،وموجهة نسبیاموضوعةیتم التحصل علیها بجمع صور 

بآلة الاسترجاع بالاعتماد على تقنیة معالجة العناصر السطحیة التي تمكنها من الانتقال من 

عبارة عن ،ویفهم من هذه المادة أن الصور الطبوغرافیة)3("أفقي إسقاطإلى  تعرجيإسقاط

اعوجاجاتجود تتضمن رسوم لمناظر الأرضیة شكلها یوحي بو ،وثیقة مخروطیة الشكل

الموجودة في الالتواءاتلهذه الصورة تأخذ في الحسبان الإنجازوهذا راجع لكون عملیة 

)4(المخططات لأنها لیست متریةشبهمحور الرؤیة وهذه الصور لا تأفقیةوعدم  ، الأرض

.التحضیریة للمسحالأعمالوهي ضروریة أثناء 

المتضمن شروط إدارة الأملاك الخاصة والعامة التابعة للدولة 23/11/1991الصادر بتاریخ 454-91مرسوم تنفیذي قم -1

.27/11/1991الصادرة بتاریخ  60 ددع. ر.وسیرها، ج

73حاجي نعیمة، المرجع السابق،ـص -2

les(في المخططات -3 plans( مقیاس یتم الاعتماد في إنجازه على وضع سلم الأمتار بحیث كل متر أو أكثر على الأرض یقابله

ملم من الورقة التي یوجد علیها المخطط یقابله 1أي  1/5000معین على الورقة المجهزة لهذا المخطط ولذلك یقال ثلا مخطط بمقیاس 

حجاوي عز الدین، ...م على الأرض، هذا بالنسبة للمخطط أما الصورة الجویة فلا یتم الاعتماد على هذه التقنیة في إنجازها5000

ح العام للأراضي في تأسیس السجل العقاري، مذكرة لنیل شهادة ماجستیر، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة أثر أعمال المس

.23، ص2016الإخوة منتوري، قسنطینة، 

لتفاصیل أكثر انظر إلى دلیل وزارة المالیة المتضمن المبادئ الخاصة لمسح الأراضي-4
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أما فیما یخص الاسترجاعات الفوتوغرافیة هي وثیقة غرافیة ومتریة لها شكل مخطط 

.)1(في آلة الاسترجاعإنجازهاطوبوغرافي، یتم 

:تقسیم إقلیم البلدیة-ثالثا

لكي یكون المسح فعال، سهل وناجح یستوجب على المكلفین بالمهمة تقسیم إقلیم 

بالانتقال من الجزء العام لتقسیم عملیة المسح، تمر البلدیة، فلهذا لابد من خطة تقنیة تسمح 

والمقصود بالقسم هو sectionsأقسامإلى  هذه العملیة عبر عدة مراحل إذ یتم تقسیم البلدیة

)2(.كالودیان والسدود الطرق المعبدةثابتةحدودهاالرقعة الجغرافیة الصغیرة التي یكون 

اسم له بمثابةرقم خاص لكل قسم سیكون  إعطاءولتحقیق النظام في هذا التقسیم یتم 

وبعد ترقیمها بالأقسامویكون هذا الترقیم تصاعدي ومنها یتم نقل الحدود المتعلقة مستقبلا

)4(.16وفق طریقة ثم ذكرنها في التعلیمة )3(المخطط البیاني المیداني على

:الوعرة الأماكنتحدید -رابعا

بالأماكنفلهذا یستحب البدء الأشغالتقدم عملیةتلك المناطق التي تصعب  هي

بفضل الخبراء الأخیرةالأكثر صعوبة یتم تحدید هذه الأماكنإلى  السهلة للمسح ثم الانتقال

الصعبة الأماكنیبینمخططوبإقامةالذین یقومون بدراسة تقنیة للمكان بالمهمةالمكلفون 

Notion sur le cadastre général, direction générale du domaine, ministère des finances, p.03

.، مرجع سابق16التعلیمیة -1

.31، ص 2011المدیة، مذكرة ماجستیر،بن زرقة زینب، إجراءات التسجیل والشهر العقاري في التشریع الجزائري،-2

المخطط البیاني یحضر بعد تقسیم البلدیة ویختلف عملیة تحضیره باختلاف المنطقة حضریة أو ریفیة فإن كان في منطقة ریفیة -3

نسخة الصورة الجویة المعالجة والتي تخضع لعملیة السحب الهیلوغرافي أما بالنسبة لإعداد المخطط البیاني في منطقة استنادا لیتم ذلك 

ویتم سحبها على ورق disquetteحضریة یتم استخراج المخطط البیاني للقسم مباشرة بعد تكبیر مخطط القسم المساحي الموجود بـ 

.45، 44طقة أكثر انظر مراحي ریم، مرجع سابق، ص ص هیلوغرافي وذلك بالسلم حسب كل من من

.المرجع السابق16لتعلیمة رقم ا -4
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بعد الحصول على موافقة المصلحة علیها مؤقتا من مجال الأشغال المسحیةویطلقللمسح 

)1(.اللائقةالوقت المناسب وبالطریقة  في مسحهایتمالجهویة للمسح لكي 

الثاني الفرع

المرحلة المیدانیة

البلدیة أقسامإلى  تعد هذه المرحلة جوهر المسح العقاري، إذ یمثل خروج الفرق التقنیة

)2(.لغرض التحقیق وضبط الحقوق العینیة للعقار وتحدید الملاك

:هذه المرحلة سنذكر أهم ما یحدث فیها كل على حدىأكثرنشرحلكي 

:بعملیة التحقیق المیدانيالمكلفون-أولا

تقوم بالتحقیق في القسم الذي یتم تعیینها فیه ل، كل فرقة في هذه المرحلة بالتحدید تعین

24المؤرخة في 16وجاءت التعلیمة ،إسناد قسم الطوبوغرافیا ومهمة التحقیق لهاویتمم

)3(والترقیم العقاري بتكوین الفرقة،المتعلقة بسیر عملیة مسح الأراضي1998ماي 

والثاني من مدیریة ، اریة قعونین محققین الأول من المحافظة الع:وسنحصرها فیما یلي

وكل  فرقة ملزمة على ،البلدیة وتخضع لأوامر رئیس المجموعة، عون من أملاك الدولة

الأعمالالتي یواجهونها ومفروض علیهم تنفیذ المشاكلجعل رئیس المجموعة مطلع على 

)4(.بروح مهنیة عالیة والمسك النظامي للوثائق،إلیهمالمسندة 

  .24ص مرجع سابق، بوضیاف عمار، -1

.71سابق، ص حاجي نعیمة، مرجع-2

.14، مرجع سابق، ص 16التعلیمة رقم -3

وزارة المالیة التي بینت دور المحققین التابعین الصادرة عن مدیریة الأملاك الوطنیة 17/07/1999المؤرخة في 3587مذكرة رقم -4

.لمصلحة أملاك الدولة في عملیات التحقیقات العقاریة المندرجة في إطار إعداد المسح العام للأراضي العام
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التحقیق بطاقةبإعداد ،المیدانيأثناء التحقیق تقومأن الفرقة تحت إشراف رئیسها كما

المحافظة  فيلدیهم من معلومات وماالمیدان  فيیجري بماوالتنسیق 17نموذجالعقاري 

.المرحلة التحضیریة فيالوثائق المحصل علیها ومجملأملاك الدولة ومدیریة، العقاریة 

ویتولون مهمة ، المیدان إلى  بعد تشكیل وتنظیم فرقة الخبراء والتقنیین یقومون بالخروج

.المجاورینحق الملكیة التي تعرفها السندات أو أقوال الشاهدین أو الملاك معاینة

)1(معاینة حق الملكیة بموجب سند-ثانیا

كأن یكون یعكس الوضعیة الحالیة للعقار فإن للعقار،مواصفاتیجب أن یكون في السند 

اسم المالك یحملالسند  ونیك وأنكان معیبا بأي رهن أو تصرف مشبوه یجب ذكره فیه 

.فیرفض إذا كان باسم القدیم)الحقیقي(الحالي 

نسبةوحسب ما كانت ،ویتم الاعتراف بصفة حائز العقار إذا لم تكن هناك اعتراضات

أهمیة تظهركماالصالح الحائز ،الأقدمیةسنة كاملة فهنا تكون 15تساوي )مدتها(التقادم

أقل من المساحة المتواجدة المیدان في الموجودةالمساحةكانت  إذا ماحال في السندوجود 

ماللدولة أو أحد الخواص وهذا مملوكةإما هناك حقوق حلینبصددفهنا تكونن ،في السند

)2(شرعیةغیرمن أن المساحة الزائدة لم تضف بطریقة للتأكدوالتحري التقصيیستوجب 

.أنواعهانذكرالسندات فمن الضروري أن  هذه عن تحدثناوبما أنه 

:رسمیة معترف بهاسندات- أ

.السابقةالتشریعاتظل  في ، الدولة أملاكسندات ملكیة معدة من طرف إدارة -

القضاة عنالصادرة بالملكیةمتعلقة معدلة وأأو ناقلة منشأةقضائیة نهائیة  قرارات-

  .14ص مرجع سابق، ،1/3/3/1الفقرة ، 16التعلیمة رقم -1

.73حاجي نعیمة، مرجع سابق، ص -2
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أو معدلة للملكیة محررة من طرف موثقین القدامى والكتاب ناقلةمنشأة أو  عقود-

)1(الموثقین

)2(:سندات غیر رسمیة ومعترف بها- ب

شرط 1971جانفي 1المفعول وتملك قوة ثبوتیة قبل ساریةالتي كانت رفیةوهي عقود ع

)3(.أن یكون مصادق من طرف ضابط عمومي

)4(:معاینة حق الملكیة من دون سند-2

المراد مسحه وعلى الفرقة التأكد من كون ، یخص هذا الحق العقار موضوع حیازة 

ر مشوبة بلبس، ظاهرة وعلنیة غیمستمرةتكون  أن صحتهاومطابقة لشروط ، الحیازة قانونیة 

التحقیقنتائجوتتمثل، بالحیازةلتدعیم ادعاءه وثائقهتقدیمبأمرالمعنىاتقع علىقع وهنا ی

.بعدهاالمیداني

:بطاقة التحقیق العقاري-أ

 العقاريمن التحقیق الانتهاء ثرا، یتم تحضیره سند رسمي خاص بكل وحدة عقاریة

.الملكیة خاصة أو عامةكانتالاعتبار إن بعینولا یأخذ 

.هو الدقة والتفصیلجوهرها إذكیفیة تحضیرها 16التعلیمة استوجبت

فیما یخص البطاقة16ما جاءت به التعلیمة رقم  أهمسنذكر 

  .15ص مرجع سابق، ، 1/3/3/2، فقرة 16التعلیمة رقم -1

إشكالات التقاضي في النزاع العقاري أمام القضاء "معاشو عمار، :انظرأكثرولتفاصیل 16، ص 1/3/3/2/2فقرة  16التعلیمة -2

.وما یلیها146، ص 2006، سنة 8، مجلة مجلس الدولة، العدد "الإداري

من القانون المدني الجزائري فإنه یكون تاریخ العقد ثابتا 328وتطبیقا للمادة 1991العقود العرفیة الثابتة التاریخ قبل الفاتح جانفي -3

:ابتداء من

یوم تسجیله-

یوم ثبوت مضمونه في عقد آخر حرره موظف عام-

یوم التأشیر علیه على ید ضابط عام مختص"-

.ى العقد خط أو إمضاءیوم وفاة أحد الذین لهم عل-

.74حاجي نعیمة، مرجع سابق، ص -4
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، خط جد واضح ومراعاة عدم الشطب یجب أن تكون مكتوبة بوضوح تام بعنایة كبیرة

المساحة الخاصة  أو ،لزوم كتابة كل معلومة في سطرهاإلى  إضافةوالكتابة بین الأسطر 

ما یطلق علیها بطاقة وهي  17ذلك ملئ الوثیقة حسب ما جاءت بها النموذج إلى  بها ضف

، فیكون على المحقق سوى ملئ الفراغ بالبیانات المناسبة المحصلة اثر التحقیق العقاري

)1(.انتهاء البحث والتحقیق المیداني

La(الحقوق العینیة لإشهار الأولى الإشهارتسلیم جدول -ب matrice((2)

لأصحاب العقارات بهدف ملئ الأولالإجراءالفرقة التقنیة بتسلیم جداول  أعوانیقوم 

، وبموجب التعلیمة رقم ا مضى من مهام المحافظة العقاریةموكان في ، البیانات اللازمة

)3(.أعوان المسحإلى  أسندت المهام من جدید16

بضرورة ملئ البیانات وردها لهم قبل انتهاء بتنبیههم  الأعوانالملاك ویقوم إلى  تسلم

المسح وما أعمالبالتنسیق بین  الأعوانالمقدرة بمدة شهر ویقوم  و بمقر البلدیةالإیداعمدة 

 أنوثائق المسح بمقر البلدیة وهو الإیداعیوجد في المحافظة العقاریة تلبیة لشرط من شروط 

ما یضع المراكز ...،أشهر أو أیامالبلدیة ما یتطلب عدة إقلیمتتم عملیة المسح لكل 

وتنتهي ،في خطر بسبب المعاملات العقاریة الممكنة الحدوثوالملاكللعقارات القانونیة 

وكذا )4(،الحقیقیة للعقارالوضعیةمسحیة تعكس فعلا وثائق علىهذه العملیة بالحصول 

بلدیة ممسوحة  علىل الحصو  هيوآخر مرحلة في التحقیق المیداني العقاریةتسلیم الدفاتر 

.18، مرجع سابق، ص 16التعلیمة رقم -1

جداول الإجراء الأول للإشهار بالمحافظة المختصة إقلیمیا یسلم هذا السجل من طرف المدیریة یفتح هذا السجل لتسجیل إیداعات -2

بعد التأشیر والتوقیع علیه من طرف المدیر وهو أداة استدراكیة الهدف منها هو استدراك النقائص التي تحدث أثناء عملیة التحقیق 

لمؤقتة إذ تكون وثائق المسح المودعة بها معلومات ناقصة كوصف ویظهر دورها بصفة رئیسة للعقارات التي تخضع للترقیات ا

المتعلقة بجداول الإجراء الأول للإشهار العقاري الصادرة 603انظر إلى المذكرة العملیة رقم أكثرالعقارات وتعیین الأطراف ولتفاصیل 

.01، ص1998عن المدیریة الولائیة للحفظ العقاري، تبسة، دیسمبر 

في مادته الأولى62-76وانظر المرسوم 8في مادته 74-79، وانظر الأمر 19ص  16م قالتعلیمة ر -3

.77ي نعیمة، مرجع سابق، ص جحا-4
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التي تختلف )1(بحیث یتم تخصیص لكل وحدة عقاریة فیها وثائق تعكس وضعیتها القانونیة

:حسب نتیجة التحقیق ونمیز

قانونيسندیملك  عقار-

)لا یملك سند ملكیة(بالتقادم  رعقار محو -

عقار لیس موضوع حیازة وزلا یملك سند-

عقار مملوك لشخص ولیس موضوع تصریح-

قانونیة لكل حالة على حدى من اجل الوصولإجراءاتوقد خصص المشرع الجزائري 

.)2(الحصول على الدفتر العقاريإلى 

الثالث الفرع

المیدانیة ونتائجهاالأعمال

تعلق بإعداد مسح الأراضي الم62-76عدل للمرسوم رقم الم134-92لمرسوم اجاء 

)3(أقالیمهاینبغي على البلدیات أن تحدد محیط : على أن 1فقرة  05العام في مادته 

بحضور رئیس ،التقني المكلف بعملیة التحدیدیحررهمحضرتنقل الحدود على المرحلةفي هذه 

یدعى المحضر، وذلك المجاورةبعملیة المسح ورؤساء البلدیاتالمعنيالشعبي البلدي المجلس

)12T()4( خانات فیها 4للعقار، إذ یحوي الدقیقةالمواصفاتیضم جدول نجد فیه كل

فان الوثائق المسحیة الناتجة عن عملیة المسح العقاري تودع لدى المحافظة العقاریة وباعتبارها الهیئة المكلفة بعملیة الشهر -1

لتفاصیل أكثر انظر مرحي ریم، مرجع ،محافظ العقاري الذي یظهر دره في تأسیس السجل العقاريالعقاري وأسندت هذه المهمة لل

.120سابق، ص 

یعبر عن الوضعیة القانونیة 1977ني فیه جمیع الحقوق العقاریة تم تحدیده بموجب نموذج صاد عن وزیر المالیة في سنة و سند قان2

المتعلق بحق إثبات الملكیة الخاصة05/01/1973المؤرخ في 32-73للعقار یستمد وجوده من المرسوم 

.منه5المادة 134-92مرسوم -3

بواسطة مخططات مرئیة وعند الحاجة بمخططات T12هو محضر تثبیت الحدود وما بین البلدیات على مطبوع نموذج -4

امة للحدود ما بین البلدیات المعینیة بأرقامها استطلاعیة مؤشر علیها قانونا ویحتوي هذا المحضر على وصف مفصل لكل النقاط اله

الحافة الیمنى للطریق، الحافة الیسرى –والتعریف بحدودها ویقسم إلى مواد بقدر وجود المخططات البیانیة ویحرر بیانات واضحة 

مواد .196نقلا عن حاجي نعیمة، مرجع سابق، ص ...للطریق
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،تدون في الخانات المخصصة لها كلها وجدت، وذكر التعدیلات إن للحدودوصف دقیق 

.المعلومةالأماكنكما یقوم التقنیون بتحدید 

من خلال 16التعلیمة رقم  فيأو عملا بما جاء الحدودفي هذه المرحلة وضع  الأهم

بموجب ،المیدانإلى  فإنه یتم استدعاء الأشخاص المعنیین لحضورهم1/2/3/2فقراتها

)1(.في وضع حد لملكیتهللمشاركة) القدوم( المعنىفیهایطالب)T3(رسالة تدعى 

) T8(و) T4( في ،ثلةاء الملكیة المتمز جأفي عملیة التحدید نمیز البطاقات الخاصة ب

مسح (،لنظام مشتركالخاضعةالمتعلقة العقارات فتمثل وعلى التوالي بطاقة المبنیة ) T9(و

.تلك المتعلقة بالشقة الفردیةوأخیرا)العمارات والشقق

الخاصة بالشخص ) T6(و) T5( ،الطبیعيالشخصفبطاقةبالأفرادالخاصة تلكأما 

التقني المعني بالعملیة بإعلان یقومالأشغالدراسة من تقدم لإبقاء الملاك علىالمعنوي و

)2(.مقر البلدیة فيتقدم الأشغال 

اعتبار فني،  لها التي،المرحلة المیدانیة ینتج عنها تلك الوثائق السالفة الذكرنهایةفي 

،وتأسیس السجل العقاريلإنشاءالأساسیةالركیزة والدعامة تمثلتقني، إداري وقانوني 

الخاصة بالعقار الدقیقةكونها تضم المخططات ولرسومات والحدود وجملة من المعلومات 

.ومالكه

البلدیة مستوىعلى  المسحنتائج المرحلة التي تلي 47-75الأمرمن 8المادة حددت

حي، مصفوفة سوثائق تتمثل في المخطط المأربعوتتمثل هذه النتائج عن ،الممسوحة

)3(.، بطاقات العقاراتقسام، جداول الأالمسح

.المتعلق بالتنظیم الإقلیمي مرجع سابق09-84انون رقم وراجع الق20في صفحتها 16التعلیمة رقم -1

.مرجع سابق، 63-76من المرسوم رقم 29المادة و  20 - 19ص ، ص16التعلیمة -2

:أن تصمیم مسح الأراضي یكون موضوع إعداد في كل بلدیة ما یلي:"تنص على74-75من الأمر 8المادة تنص-3

التي ترتب علیها العقارات حسب الترتیب الطوبوغرافيجدول للأقسام وسجل لقطع الأرض -1

دفتر مسح الأراضي الذي تسجل فیه العقارات المتجمعة من قبل كل مالك، أو مشتغل حسب الترتیب الأبجدي لهؤلاء الآخرین-2

مخططات مسح الأراضي-3
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لثانياالمطلب 

لعملیة مسح الأراضيالقانونیةالمراحل 

بمقرر البلدیة المعنیة بالعملیة من طرف رئیس بالمسحالمتعلقةالوثائقتودع جمیع 

، إذ یودع مخطط من طرف رئیس البلدیةإیداعفي مقابل تسلیمه شهادة ،مسح الأراضي

إثرإلیهاوكل الدراسات المتوصل بها من نتائج التحقیق المیداني، الملحقةوالوثائقالمسح 

بمقرر البلدیة بهدف تمكین الجمهور من الاطلاع ،العقار طیلة شهر علىبالتحري القیام

)1(علیها

تأطر إلى  الأراضيمسحلعملیة ، نیة و القانالأعمالومن خلال هذا المطلب سنتناول 

إیداععملیة )الأول الفرع(القیمة القانونیة والصفة الشرعیة لهذه العلیة لمعالجتها وتعطى

)الفرع الثاني(الترقیم العقاري یةعملإلى  وبتطرقنا، المسحیة لدى المحافظة العقاریة ئقالوثا

الفرع الأول

المسحوثائقإیداعمرحلة 

عن اختتام الناتجةفإن الوثائق المسحیة 74-75الأمرمن 08تطبیقا لنص المادة 

من مسح كل الانتهاءوهذا بعد ، العقاریةلدى المحافظة إیداعهایتم )2(عملیة المسح العقاري

فیه أنه تسلم یصرحمحضربتأسیسیقوم المحافظ العقاري الأساسذا ه وعلىالبلدیة أقسام

النقص الموجود في نص 16لتعلیمة رقم وستحدد شروط إعداد الوثائق المذكورة أعلاه بموجب نصوص تطبیقیة في حین تداركت ا

"عندما تعرضت إلى البطاقات العقاریة8المادة 

  .48ص  مرجع سابق،حجاوي عز الدین، -1

المخطط المساحي وهو رسم تخطیطي للمنطقة الممسوحة ومجموعة بیانات یظهر بوضوح مختلف :تتمثل الوثائق المسحیة في-2

م أوراق تخصص كل ورقة لمالك واحد، إذ تحدد هویته وكامل بیاناته، جدول الحساب وهو الأقسام سجل مسح الأراضي وهو سجل یض

خلاصة لسجل مسح الأراضي وفیه رقم حساب المالك فهو بمثاب بطاقة تعریف جدول الأقسام وترتب فیه مختلف العقارات حسب 

المتضمنة كل )T10(احي والبطاقات العقاریة الترتیب الطوبوغرافي ویتضمن أرقام أجزاء الملكیة المتواجدة ضمن كل قسم مس

.103مراحي ریم، المرجع السابق، ص....المعلومات اللازمة لتحدید الوضعیة القانونیة للعقار
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من طرف الأولجداول الإجراء إیداع، ویقوم بإعلان هذا الأمر للجمهور لكي یتم الوثائق

)1(.أصحاب الحقوق

المعدل والمتمم للمرسوم 134-92من المرسوم التنفیذي رقم 11لأحكام المادة  وفقا

والوثائقالمتعلق بإعداد مسح الأراضي العام، یودع مخطط مسح الأراضي  62-76رقم 

اختصاصهابدائرة  الواقعالبلدیة عندالتقنیة بمدة شهر، الأشغالالملحقة به عند الانتهاء من 

مسح مكتبمدیرمن طرف الإیداعمن الاطلاع علیها، ویتم المعنیونحتى یتمكن  العقار

ویحرر رئیس إیداعشهادة بدورهلرئیس البلدیة الذي یسلم الوثائقالذي یسلم هذه الأراضي

في البلدیة المعنیة والبلدیات اللصقالمعتادة الأماكن في إشهارهیتم إیداعالبلدیة محضر 

.المجاورة لكي یتمكن من حدث التعسف في حقه أن یحتج أثناء المدة القانونیة

ع مع جمیع اجتمالتي تعقد ا، و لمسحالجنة أماموالشكوىیوضع سجل الاحتجاجات 

)2(.في جلسة مغلقةالأعضاء

الفرع الثاني

یة الترقیملعم

العقاري، الدقة والتنظیم ما یستوجب على والترقیمالمطلوب في إنجاز عملیة المسح 

الملف نمینتقل، إذ محكمةمنهجیة  وفقالمحافظ العقاري القیام بفرز الوثائق، وتصنیفها 

المعلومات الواردة في إلى  ، ویستند في تصنیفهفالأصعبسهولة، ثم الأصعب الأكثر

المسحیة، لغرض إعطاء ترقیمات تناسب كل حالة، ولتسهیل مواجهة الاعتراضات الوثائق

)3(.والاحتجاجات إذا كان لها وجوب

.75مراحي ریم، المرجع السابق، ص -1

  .25ص مرجع سابق، ، 16التعلیمة رقم -2

.107خلفوني مجید، المرجع السابق، ص -3
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لا تكون مستقرة لأن التحویلات العقاریة یمكنها  للعقارات القانونیةوعلى ذلك فالطبیعة 

)1(العقاريالترقیم في السجل  في الشروعتحدث قبل  أن

اللازمة للتكفل بوثائق المسح عند استلامها، الإجراءاتفعلى المحافظ العقاري أن یتخذ 

:فعلیه أن یسهر على

.أن یكون فرع الترقیمات عملي أثناء البدء في عملیة المسح-

T10استغلال البطاقة العقاریة نموذج -

.مجودة بكمیة كافیة العقاريأن تكون البطاقات العقاریة المكونة للسجل -

ن أمام حالة میكونودراستها یمكن أن T10المحافظ العقاري بنموذج باستعانة

)2(هذه الحالات

.بسند عقار-

.عقار بدون سند محل حیازة ومدتها كافیة لتحقیق التقادم المكسب-

.عقار بدون سند ولا یمكن للمحافظ تحدید وجود حقوق عینیة-

.عقار لم یكن موضوع مطالبة لأي شخص كان-

:لمختلف هذه الحالات تتم عملیة الترقیم كالتاليطبقا -

:الترقیم النهائي-أولا

ملكیة العقار المحقق فیه، فإنه یتم  فيشكوك یثیرإذا كان السند القانوني ثابت، لا 

ترقیمه ترقیما نهائیا، ویسلم دفتر عقاري للملاك المعترف بهم، في حالة ما إذا كان السند في 

المحافظة العقاریة أو یتفق الملاك فیما بینهم  في، یعد دفتر واحد یحتفظ به شیوعحالة ال

)3(.لتعیین وكیل عنهم قصد سحبه من المحافظة العقاریة والاحتفاظ به

446، ص 2014باشا عمر، المنازعات العقاریة، في ضوء آخر التعدیلات والأحكام، دار هومه، الجزائر، زروقي لیلى، حمدي -1

.447، ص السابقالمرجع،زروقي لیلى، حمدي باشا عمر-2

.81مراحي ریم، المرجع السابق، ص -3
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المحافظ العقاري عند الاقتضاء بمناسبة هذا الترقیم إجباریا في السجل ینقلكما 

، والتي لم تنته مدة غیر مشطب علیها، الرهون وحقوق التخصصالعقاري قیود الامتیازات

.صلاحیتها

:الترقیم المؤقت-ثانیا

:أشهر4الترقیم المؤقت لمدة -1

تسمح بتملك مدةذات  حیازةوجود إلى  تشیر المعلومات المبینة في وثائق المسحعندما

)1(.أشهر4لمدة المعنيالعقار عن طریق التقادم المكسب، یتم ترقیم العقار 

مكینوالمتمم، ولتالمعدل63-76لأحكام المرسوم وفقا 

، باتت بحقوقهمیطالبوا  أنالمسح، عملیةیحضرواالأشخاص الذین لهم مصلحة ولم 

وثائق المسح إیداعابتداء من تاریخ أشهر4مرورمن الضروري القیام بالترقیم النهائي بعد 

)2(.بالمحافظة العقاریة

:الترقیم المؤقت لمدة سنین-2

تحدید الطبیعة یمكنعندما تكون عناصر التحقیق غیر كافیة، والسند غائب لا 

القانونیة من طرف المحافظ العقاري، هنا یتم ترقیم العقار مؤقتا لمدة سنین، منذ تاریخ تسلیم 

)3(.الوثائق المسحیة

:الترقیم المؤقت باسم الدولة-3

بالترقیم النهائي لفائدتها في حالة عدم یرقم العقار باسمك الدولة لمدة سنتین ینتهي 

، وهذا ما أقره قانون المالیة لسنة مطالبة العقار من المالك أو صاحب الحق العیني

2015.)1(

.449زروقي لیلى، حمدي باشا عمر، المرجع السابق، ص -1

.، مرجع سابق123-93التنفیذي رقم من المرسوم 15/3المادة -2

.107حاجي نعیمة، المرجع السابق، ص -3
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المبحث الثاني

عملیة المسحالآثار الناتجة عن 

الواردة ، الشهر العقاري وسیلة تمكن كل الناس من معرفة كل الحقوق العینیة یعتبر

الوضعیة القانونیة للعقار كشفما یضمن ،كل الرهون التي تمثلهإلى  إضافةعلى العقار 

.ویضمن الائتمان والاستقرار في المعاملات العقاریة

كما سبق وذكرنا، اتبع المشرع الجزائري نظام الشهر العیني ویعمل جاهدا في تعمیمه 

، فللقید في سح وتأسیس السجل العقاريعلى كامل أرجاء الوطن من خلال شروعه في الم

السجل العقاري أثر منشئ للحقوق العقاریة العینیة والشيء المفرغ من أن الانتهاء من عملیة 

نظرا لأهمیتها وخطورتها البالغة ،مسح الأراضي یدلي بنتائج وآثار مغیرة للأوضاع القانونیة

شأنه أن یكون محل نزاعات ، ومنهو عنوان الملكیة)المطلب الأول(فالدفتر العقاري 

ونتائجها لیست معصومة من ،، كما أن الوثائق الناتجة عن عملیة المسح)الثانيالمطلب (

.الخطأ بل وتكون سبب نشوب إشكالات ونزاعات بین الأفراد

المطلب الأول

تسلیم الدفتر العقاري

البطاقات العقاریة المنجزة بناء على وثائق أساساري المحرر على قیعتبر الدفتر الع

)2(.السند القانوني الوحید المثبت للملكیةالأراضيمسح 

الصادر تنفیذا 32-73السالف الذكر والمرسوم التنفیذي رقم  74-73رقم  الأمرظل فی

ملكیة لقانون الثورة الزراعیة كانت إدارة أملاك الدولة والتنظیم العقاري تسلم للمالك شهادة 

31، الصادر في 72عدد . ر.، ج2016، یتضمن قانون المالیة لسنة 2015دیسمبر 30المؤرخ في 18-15قانون رقم -1

.2015دیسمبر 

.124مراحي ریم، المرجع السابق، ص -2
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من قانون الثورة 32المادة  أن، غیر 32-73من المرسوم التنفیذي 25بموجب المادة 

)1(.أن هذه الشهادات تستبدل بدفاتر عقاریة بعد عملیة المسحإلى  الزراعیة أشارت

لتعدد الآراء الفقهیة لكنها تتشابه من حیث )الأول الفرع( العقاريتعددت مفاهیم الدفتر 

، ما یجعله یحل محل عقود الملكیة مباشرة )لثانياالفرع (الحجیة القاطعة له اتفاقهم على 

.من عملیة المسح العامالإنهاءبعد 

لفرع الأولا

مفهوم الدفتر العقاري

المتعلق بإثبات حق 32-73یستمد الدفتر العقاري وجوده من المرسوم التنفیذي رقم 

للمادة أیضا، وبالرجوع )3(میلادهشهادةمنه والتي تمثل 32لاسیما المادة )2(الملكیة الخاصة

 و ،مستقبلا السند الرسميالعقاري هو الذي سیشكلالدفتر أنمنه والتي اعتبرت 33

،إن الدفاتر العقاریة الموضوعة على ساسا مجموعة البطاقات العقاریة للبلدیة«:الوحید حیث نصت

ومسح الأراضي المحدث سیشكل حسب الكیفیات التي ستحدد في نصوص لاحقة المنطلق الجدید 

»في شأن الملكیة العقاریةالبینةوالوحید لإقامة 
)4(

أن الدفتر مبینا74-75الأمرمن 19و 18المشرع من خلال المادتین إلیهرق طكما ت

إلى  العقود الإداریة الرامیةإلى  تشیر فیها، والتي هو المرآة العاكسة للبطاقة العقاریةالعقاري 

  .262ص  مرجع سابق، ویس فتحي ،-1

فیفري 20الصادرة في  15عدد . ر.، جالمتعلق بإثبات حق الملكیة الخاصة05/01/1973المؤرخ في 32-73مرسوم رقم -2

1973.

تستبدل شهادات الملكیة بدفاتر عقاریة بمجرد إحداث المسح العام «: على أن 32-73من المرسوم التنفیذي رقم 32تنص المادة -3

»والمشار الیه أعلاه1971نوفمبر سنة  8في  71/73من الأمر رقم 25لمادة للأراضي البلاد المنصوص علیه في ا

.المذكور أعلاه 32-73رقم  نفس المرسوم التنفیذي-4
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ولا یكون لهذه العقود الإداریة أثر إلا من تاریخ نشرها ،أو تعدیل أو انقضاء حق عینيإنشاء

)1(.في البطاقات العقاریة

المعد والمتمم 63-76التنفیذي رقم المرسومصدر 1976مارس لسنة 25وبتاریخ 

المتعلق بتأسیس السجل العقاري فإنه نظم  93-123و 210-80بالمرسومین التنفیذیین رقم 

بیاناته، وكیفیة إعداده والجهة المصدرة إلى  وتطرق 54إلى  45الدفتر العقاري من المواد 

  .له

le(فالدفتر العقاري وبالتالي livret foncier( بموجب نموذج تحدیدهیتم  إداريسند

القانونیة، وحالتهوضعیة العقار،  عنیعبر 1977ماي 17صادر عن وزیر المالیة في 

لا یتم تسلیمه إلا ، بكل المعلومات والتفاصیل الدقیقة یدلي)2(ناطقةهویةفهو بمثابة بطاقة 

.بعد إجراء التحقیق المیداني

یكلف المحافظ العقاري بإعداده حیث ینقل البیانات المدونة على البطاقة العقاریة 

)3(.عملیة المسح، بعد الفراغ منبعقارهاالخاصة 

یتعلق بالعقار من معلومات مایلخص كل ف)4(الشیوعویسلم للمالك أو للملاك على 

، لكي یتمكنوا من الاحتجاج به في مواجهة الغیر التفاصیلومعاملات، وحقوق عینیة وأدق 

.63-76من المرسوم 46لإثبات ملكیتهم عملا المادة 

كیفیة التأشیر على الدفتر العقاري فحددت، من المرسوم المذكور أعلاه45المادة أما

، وأن تكون الجداول یمحىالذي لا  ،حیث حرصت على أن تكون الكتابة واضحة وبالحبر الأسود

بجانب الخطأ یكتبواألا یشطبوا بل أن بالأعوانوفي حال وجود خطأ فیجدروموقعةمرقمة 

.مرجع سابقالمتضمن إعداد مسح الأراضي العام وتأسیس السجل العقاري، 74-75الأمر من 18المادة -1

  .119ص  ،2001دة، یاري في التشریع الجزائري، قصر الكتاب، البلقلعارمول خالد، المحافظة العقاریة كآلیة للحفظ -2

.263فتحي ویس، المرجع السابق ص -3

فیما یخص تسلیم الدفتر العقاري، فإن الأمر یختلف من حیث عدد الأشخاص فإن كانوا مالك واحد فیسلم له الدفتر مباشرة، أما إذا -4

ع الدفتر لدى المحافظة العقاریة ویأخذ الملاك نسخهم، لكن إذا اتفقوا بینهم فیعینون ككانت ملكیة مشاعة بین شخصین أو اكثر فیود

.وكیل یتسلمه نیابة عنهم، یشار في الدفتر إلى الجهة التي تتسلمه



إجراءات المسح العام للأراضي وآثاره                                                    :ثانيالالفصل 

54

)1(.التزویرلتفادي كل أنواع 

إلغائها من جهة، ، أو تعدیلها أوالقانونیةیلعب الدفتر العقاري دور المنشئ للمراكز 

بیانات دقیقة یتضمنلأنه ،ومن جهة أخرى فإنه یكشف الوضعیات القانونیة للعقار

، رقم مجموعة الملكیة، رقم القطعة، وهي وهي مجموعة أرقام كرقم الدفتر العقاريكالدیباجة

خاصة بكل عقار على حدى، وسعة المساحة بالمتر المربع، رقم القسم، تواریخ الإشهار، 

تبیان مساحة العقار، محتواه والامتیازات والرهون المثقلة له، وتأشیرة التصدیق المتمثلة في 

)2(.وختم المحافظ العقاريإمضاءتاریخ تسلم الدفتر العقاري، 

انيثالفرع ال

حجیة الدفتر العقاري

جعله قرینة ما)3(لإثبات الملكیةأخرىوسیلة الإمكان عن أيبقدریغنىلعقاري ا الدفتر

.العقار أو الحق العینيملكیةقاطعة على 

المتعلق بحق الملكیة الخاصة 32-73من المرسوم التنفیذي رقم 33المادة نصت

المنجزة من ،مجموعة البطاقات العقاریةأساسالعقاریة الموضوعة على الدفاتر إن: على

نصوص لاحقة  فيستحدد التيثة حسب الكیفیات دطرف البلدیة وإدارة مسح الأراضي المح

)4(.البینة في شأن الملكیةلإقامةوالوحیدتعد المنطلق الجدید 

 74-75رقم  الأمرمن 19المشرع الجزائري بشكل واضح وصریح بموجب المادة  وقطع

في الإشهار تسجل جمیع  الحقوق الموجودة على عقار ما، وقت «:المتعلق بمسح الأراضي العام بقولها

.، مرجع سابق63-76من المرسوم رقم 45المادة -1

.128، 127 ص مراحي ریم، المرجع السابق، ص-2

  .30ص ،2006ر، ئات العقاریة في التشریع لجزائري، دار الخلدونیة للنشر والتوزیع، القبة، الجزابوشنافة جمال، شهر التصرف-3

.مرجع سابقالمتضمن حق الملكیة الخاصة، 32-73من المرسوم 33المادة -4
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والدفتر الحقوق الموجودة على عقار ما، وقنت الإشهار في السجل العقاري والدفتر  العقاريالسجل 

»الذي یشكل سند ملكیته
)1(

197920القرار الصادر في الملف رقم إلى  كما سایر القضاء هذا المبدأ، إذا رجعنا

"العقاریة جاء فیه الغرفةالعلیا، المحكمةمن 2000جوان 28بتاریخ  الدفتر العقاري :

المنطلقیشكلالأراضيومسحالبطاقات العقاریة البلدیة مجموعةأساس علىالمحرر 

قضیة الحال  فيالمجلس قضاةالملكیة العقاریة، ولما لم یعتبر فینشأالبینةلإقامة الوحید

)2(.القانونخالفواقد  یكونواالدفتر العقاري المستظهر به سندا لإثبات الملكیة 

نياثالالمطلب 

الإشكالات والمنازعات الناشئة عن عملیة المسح

نظرا لتعدد إجراء عملیة المسح وكثرة الآثار والنتائج التي تخلفها بعد الانتهاء منها، 

الناتجة عن عملیة المسح تسمى بالإشكالاتنكون أمام مشاكل وعوائق مباشرة وغیر مباشرة 

ظهور عدة نزاعات یصعب حلها في غیاب تشریع دقیق یحكم إلى  مما یؤدي، )الأولالفرع (

تأسیس السجل أثناء، أو ، سواء كانت أثناء سیر العملیةفي مثل هذه المنازعات القامة

التي تنشأ عن عملیة المسح )المنازعات(، أو بعد الانتهاء من ذلك، سنذكر أهمها  العقاري

).الفرع الثاني(

.74-75من الأمر 19المادة -1

.413، ص 2006سنة مجلة المحكمة العلیا، العدد الثاني، الصادرة عن قسم الوثائق، الجزائر، -2
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الأولالفرع 

الإشكالات الناشئة عن عملیة المسح

:المسحعملیةمادیة لال تلااشكالإ -أولا

 في المسحیمكن أن نجمل المشاكل الظاهرة لعملیة المسح والمتعلقة أساس بإدارة عملیة 

عدیدة منها تكلیف مصالح المسح العقاري، بأعمال أخرى، إذ كانت هذه المصالح نقاط

أشغالذا التشتت انعكس سلبا في تقدم وهالنطاق ، واسعةمحتشدة للقیام بعملیات ظرفیة 

.المسح

تعیین حدود البلدیات، الأراضي، استصلاح الزراعیةالثورة :ومن تلكك العملیات

)1(.الفلاحيتطهیر القطاع 

لأراضي، حیث یشیر السید ل العام مسحالهذا التجنید على حساب تقدم أشغال  كان

التنفیذ أشغال غیر تلك  هذایومنا إلى  محتشدةمن الوسائل بقیت  %30أن إلى  علوي عمار

)2(.التي یأملها المسح

وإعطائها أهمیة مثل ،جدول أعمال الولایة في المسحیةالعملیات  إدراج عدم كذلك

.المسحوعائداتاستعمال وسائل  إلىوالبناء، یؤدي المیاهقضایا 

،اللجنةاجتماع أعضاء صعوبةالمسح عملیةتصادفهاالتي الصعوباتومن بین 

تنشأ وأن تعقد  أنفإنه یستوجب على اللجنة  62-76رقم  المرسومبه جاءفحسب ما 

)3(.اجتماعات قل افتتاح عملیة المسح

.157ق، ص بزیتون عبد الغني، مرجع ساو ب-1

5، ص 2003علوي عمار، المهن العقاریة المشتركة، الفوج المهني العقاري المشترك، -2

، مرجع سابق62-76من المرسوم رقم 7المادة رقم -3
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:سحمعملیة القانونیة لال تلااشكالإ-ثانیا

تفطنت المدیریة العامة للأملاك الوطنیة لهذا العیب من خلال المذكرة الحاملة لرقم 

بسبب الشكاوى التي تأتي من الفرق في المساحة ما 2004جویلیة 24المؤرخة في 3883

)1(.وتلك المقیدة في مصفوفة المسح،بین تلك الواردة في السند القانوني للملكیة

بعد الترقیم إلیههو أنه یتم التفطن ، الأمر الذي یجعل من هذا الخطأ نزاعا  لكن

جوء إلى القضاء لاستصدار النهائي وتسلیم الدفتر العقاري ومن هنا فیستلزم على الأطراف الل

لا یجوز الطعن فیها ،ن الترقیات النهائیةالأرضیة، كو ص على إعادة مسح القطعة قرار ین

.ات القضائیة المختصةإلا أمام الجه

الفرع الثاني

المنازعات الناشئة عن عملیة المسح

:لغاء الدفتر العقاريدعوى إ -أولا

، كما أقره القضاء الجزائري، إذ ولو كان صاحب المشهرالحق في الطعنأجاز القانون 

جدلالشهر، وبطبیعة الحال أثار إبطالعلى دفتر عقاري، فهناك إمكانیة متحصلالحق 

حول الجهة المختصة في فض النزاع بكل ما یتعلق بالدفتر العقاري، وإلغائه، إذ هناك دعوى 

)2(.العقاريلغاء الدفتر إ نلغاء، تمكنت مإ

، ویجب أن المدنیةلإجراءاتا وانینقالقضاء حسب ما تشترطه إلى  ترفع دعوى الإلغاء

13به المادة جاءتوالمصلحة هذا ما الصفةتتوفر في صاحب المصلحة شرط الأهلیة، 

)3(.والإداریةالمدنیة الإجراءاتمن قانون 

 في النظروإعادةالنهائي الترقیم عنالحقوق الناتجة  فيالتنازع  قخول المشرع ح إذ

.القیاس، المتضمنة معالجة أخطاء 2004جویلیة 24المؤرخة في 3883المذكرة رقم -1

.145مراحي ریم، المرجع السابق، ص -2

.من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة13المادة -3
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دعاوى للطعن  رفعإلى  المجالیفتح ماأجل مسقط، إمهالهمالمحافظ العقاري دون  قرارات

سلبا ویزعزع یؤثر، ما نهائیاالعقاري ولو صار الترقیم الدفتر في المسجلةالبیاناتنفي 

)1(.العقاریةالملكیة 

عیب : هي، الذي یعتبر قرارا إداریا  العقاريلغاء الدفتر إإلى  المؤدیةمن الأسباب 

تحقیق  إلى، إذ یمكن للإدارة أن تنحرف بالسلطة عند سعیها السلطة فيالغایة، أي التعسف 

للملكیةمثبت وسند إداريالعقاري قرار  الدفترباعتبار، مشروعةغیرغایات و أهداف

وحمایة المالك هذا من ناحیة، أما من ناحیة أخرى فهو حمایة وتنظیم تحدید هدفه، العقاریة

)2(.الوعاء العقاري

الدفتر العقاري هو عیب عدم الاختصاص، یكون هذا الأمر  لإلغاء الثانيأما السبب 

ما إدارة تدخلتإذا لغاء الدفتر العقاري، یحدث هذا الأمر إ دعوىغیر صالح لتأسیس 

)3(.ید المالكإلى  اریةقحافظة العمتسلیمه من طرف الیتمقرار  إصدارفب

رفع  في ودافعاأن انعدام المآل یكون سببا إلى  ، فتتوصلهذا ما یستبعد هذه النظریة

  .العقاري الدفتر إلغاءدعوى 

 رفعت ما إذاالقضاء العادي أمام، فیعرض من النزاعاتالعدید العقاري الدفتریثیر

الدفتر هو الملكیة قطعا یثبتالذي  الوحیدوهنا السند سببضد طرد من مسكن دون  دعوى

  .العقاري

:تسلیم الدفتر والأخطاء الواردة فیهدعاوى الطعن في  -ثانیا

العام للأراضي على أن المسح إعدادالمتضمن  74- 75رقم  الأمرمن 24لقد نصت المادة 

)4(.للطعن أمام الجهات القضائیة المختصة إقلیمیاقابلةتكون ،القرارات المحافظ العقاري

.450زروقي لیلى، حمدي باشا، مرجع سابق، ـص -1

.145مراحي ریم، مرجع سابق، ص -2

.159بوزیتون عبد الغني، مرجع سابق، ص -3

.ق، مرجع ساب63-76من المرسوم رقم 112المادة -4
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الطعن  لرفعلم یأت المشرع الجزائري في قوانین الشهر العقاري بشروط خاصة 

، وعلبیه وجب تطبیق المبادئ العامة لرفع الدعوى المحافظالقضائي ضد قرارات 

والمصلحة الصفةتوافرضرورة، من المدنیةالإجراءاتالمنصوص علیها في قانون 

)1(.، إلى جانب شهر العریضة الدعوىوالأهلیة في طرفي 

 العدالة أمامعلى أن الدولة تمثل محلیا 63-76من مرسوم رقم 111لقد نصت المادة 

أملاك الدولة بشؤونفي ذلك رئیس المصلحة بالولایة مكلف یساعده، من طرف الوالي

بأن الوالي یمثل كل الوزراء الولایةمن قانون 92، هنا وقد نصت المادة والشؤون العقاریة

الجهات أمامق التقاضي للوالي حمنه 87على المستوى المحلي، كما منحت المادة 

.القضائیة

المادیة الواردة في البطاقات الأخطاءالمشرع للمحافظ العقاري تصحیح أجازكذلك 

لا  أنهاطالما استصدار حكم قضائي بسببها  إلىالعقاریة و في الدفتر العقاري دون الحاجة 

)2(.تؤثر على جوهر البیانات و لا تضر بالوضعیة القانونیة للعقار

.، مرجع سابق63-76من المرسوم رقم 8المادة -1

.120مجید خلفوني المرجع السابق ص -2
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تلكات العقاریة عن ممال تشخیص، والمتمثلة أساسا في تعد عملیة مسح الأراضي 

طریق إنتاج وثائق مسحیة تشكل قاعدة طبیعیة لسجل عقاري، لما تكتسیه من صبغة شرعیة 

وكالة وطنیة بالعملیةأن أشغالها تتم من قبل لجنة بلدیة یرأسها قاض، وتتكفل  ارعلى اعتب

العقاریة قصد تأسیس السجل المحافظةوجدت خصیصا لإنجاحهاـ تقوم بإیداع وثائقها لدى 

للحقوق العینیة لكل مالك، مثبتةذات طابع قانوني وثائقالعقاري الذي یهدف إلى إقامة 

.العقاریةوتحضیر الدفاتر العقاریة التي تشكل السند الوحید في إثبات الملكیة 

رع الجزائري اعتمد على المسح من أجل ، أن المشمن خلال ما تم دراستهو یستنبط 

، ا بطاقات عقاریة في السجل العیني، عقاریة التي تخصص لهتقسیم الأرض إلى وحدات

، و بیان مالكها الحقیقي و كل مالها و ما علیها من رد علیهالتدوین كل التصرفات التي ت

.أعباء

على الواقع نظرا صعوبة تجسید نظام الشهر العیني،ووعیا منه بمدىغیر أن المشرع

من وسائل مادیة و بشریة مؤهلة، فقد نص على ذلك و ما تتطلب ،لصعوبة عملیة المسح

إن العقود و القرارات القضائیة تكون موضوع إشهار ":27في مادته 75/74في الأمر رقم 

والتي تخص عقارات أو حقوق عینیة  ریفیة، موجودة في بلدیة لم یعد في المحافظة العقاریة 

فیها  مسح الأراضي تفهرس بصفة تلقائیة، في مجموعة بطاقات عقاریة مؤقتة، تمسك على 

."مرسومشكل فردي، طبقا لكیفیات محددة، بموجب 

ن نظام الشهر العقاري الحالي یشمل في آن واحد نظام الشهر الشخصي وإو بذلك ف

، و كاستثناء مكان المشرع قد أخذ بنظام الشهر العیني كأصل عا  إذانظام الشهر العیني و 

كان موقف في تجسید مبادئ كمرحلة انتقالیة اخذ بنظام الشهر الشخصي، فإلى أي مدى  أو
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.الشهر العیني

والمرسومین التنفیذیان له،75/74القانونیة الواردة في الأمر و بالرجوع إلى النصوص

یفهم أن المشرع قد أخذ بنظام الشهر العیني كمرحلة  76/63و  76/62وهما المرسوم رقم 

انتقالیة مؤقتة، وفي انتظار إتهام عملیة مسح الأراضي، الذي یشكل الأساس المادي للسجل 

بنظام الشهر الشخصي في البلدیات التي لم تمسسها بعد عملیات المسح، هذا العیني، أخذ 

ورثه عن الإستعمار الفرنسي، حیث عمد هذا الأخیر بمجرد احتلاله للجزائر إلى النظام الذي 

.التفكیر في وجود وسیلة فعالة تؤكد هذا النظام

تطهیر المجال العقاري وبالتالي القضاء على  إلىورغم أن عملیة المسح تهدف 

.یتقدم كثیراالمنازعات أو التقلیل منها إن وجدت وتسهیل الفصل فیها، فإن مشرعها لن

وتكالیف العملیة باهظة إلا أن 2كلم 2.381.741صحیح أن مساحة البلاد تقدر بـ 

علیه الكثیر قطعت فیه أشواطا وأنفقت أنبعد یجعل الدولة تخسر الرهان خاصةهذا یجب أن لا 

لمسح كل الشمال 1990بدایة بالقرض الممنوح من طرف صندوق النقد الدولي سنة 

، وخاصة أن تأسیس السجل العقاري لا یبنى 2011سنة، وتمدیده إلى  15دة الجزائري في م

.إلا على وثائق المسح
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.وما یلیها146

:النصوص القانونیة-4

:الدستور-أ

، یتعلق بإصدار نص 1996دیسمبر 07المؤرخ في 438-96مرسوم رئاسي رقم .1

، 76عدد . ر.، ج1996نوفمبر 28علیه في استفتاء الموافقتعدیل الدستور 

.1996دیسمبر 08الصادرة في 

:النصوص التشریعیة-ب

عدد . ر.، یتضمن الثورة الزراعیة، ج1971نوفمبر 8، مؤرخ في 73-71أمر رقم .1

).ملغى(1971نوفمبر 30لصادرة في ، ا97
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عدد . ر.، یتضمن القانون المدني، ج1975سبتمبر 26مؤرخ في 58-75أمر رقم .2

.، معدل ومتمم1975سبتمبر 30، الصادر في 78

یتضمن إعداد مسح الأراضي العام 1975نوفمبر 12مؤرخ في74-75أمر رقم .3

معدل (1975نوفمبر 18، صادر في 92عدد . ر.العقاري، جالسجلوتأسیس 

).ومتمم

، یتعلق بالتنظیم الإقلیمي للبلاد، 1984فیفري 04مؤرخ في 09-84قانون رقم .4

).ملغى(1984فیفري 07، صادرة في 06عدد . ر.ج

عدد . ر.، یتضمن تنظیم التوثیق، ج1988جویلیة 12مؤرخ في 27-88قانون رقم .5

المؤرخ في 02-06بموجب قانون رقم )ملغى(1988جویلیة  13في ، صادرة 28

08، صادرة في 14عدد . ر.، المتضمن تنظیم مهنة الموثق، ج2006فیفري 20

.2006مارس 

. ر.، یتضمن التوجیه العقاري، ج1990نوفمبر 18، مؤرخ في 25-90قانون رقم .6

، 26-95مر رقم ، المعدل والمتمم بالأ1990نوفمبر 18، الصادر في 49عدد 

.1995سبتمبر 27، الصادرة في 55عدد . ر.، ج1995نوفمبر 25المؤرخ في 

یتضمن تأسیس إجراء لمعاینة حق 2007فیفري 27، مؤرخ في 02-07قانون رقم .7

، 15عدد . ر.الملكیة العقاریة وتسلیم سندات الملكیة عن طریق تحقیق عقاري، ج

.2007فیفري 28صادرة في 

:تنظیمیةالنصوص ال-ج

ن یتعلق بإثبات حق الملكیة 1973جویلیة  23 فيمؤرخ 32-73مرسوم تنفیذي رقم .1

).ملغى( 1973أوت  21، صادر في 67عدد . ر.الخاصة، ج

، یتضمنن مسح الأراضي 1976مارس 25، مؤرخ في 62-76مرسوم تنفیذي رقم .2

).معدل ومتمم(، 1976أفریل 13، صادر في 30عدد . ر.العام، ج
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، یعدل ویتمم المواد 1980سبتمبر  13 في، مؤرخ 210-80رقم  تنفیذيمرسوم.3

، 1976مارس 25، المؤرخ في 63-76من الرسوم التنفیذي رقم  89و 18، 15

.1980سبتمبر 16، الصادرة في 38عدد . ر.یتعلق بالسجل العقاري، ج

، یعدل ویتمم المرسوم1984دیسمبر24، مؤرخ في 400-84مرسوم تنفیذي رقم .4

، 1976مارس 25الأراضي العام، المؤرخ في مسحالمتعلق بإعداد  62-76رقم 

.1980فیفري 30، الصادرة في 71عدد . ر.ج

، یتضمن إنشاء الوكالة 1989دیسمبر 19، مؤرخ في 234-89مرسوم تنفیذي رقم .5

المعدل، 1989دیسمبر 20الصادرة في ،54عدد . ر.، جالأراضيالوطنیة لمسح 

، یتعلق بإنشاء الوكالة 1992فیفري  12في ، مؤرخ 63-92والمتمم بالمرسوم رقم 

.1992فیفري  19في  ، صادرة13عدد . ر.، جالأراضيالوطنیة لمسح 

 إعدادكیفیات یحدد، 1991جویلیة 27، مؤرخ في 254-91مرسوم تنفیذي رقم .6

المؤرخ  25-90رقم  من القانون39شهادة الحیازة وتسلیمها المحدثة بموجب المادة 

31، الصادرة في 36عدد . ر.، جالعقاري، یتضمن التوجیه 1990نوفمبر  18في 

.1991جویلیة 

 إدارة، یتضمن شروط 1991نوفمبر 23، المؤرخ في 454-91مرسوم تنفیذي رقم .7

عدد . ر.ج ذلك،كیفیاتالخاصة والعامة التابعة للدولة وتسییرها ویضبط الأملاك

.1991نوفمبر 24، الصادرة في60

ویتمم المرسوم رقم یعدل، 1992أفریل 7مؤرخ في  134-98رقم التنفیذيالمرسوم .8

. ر.العام، جمسحالأراضيعداد إ، یتعلق ب1976مارس  25في  المؤرخ76-62

.1992أفریل  8في  الصادرة، 26عدد 

بتأسیس، المتعلق 1993ماي 19، مؤرخ خ في 123-93مرسوم تنفیذي رقم .9

المرسوم، یعدل ویتمم 1993ماي 23، الصادر في 34عدد . ر.العقاري، جالسجل
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عدد . ر.الأراضي العام، جمسحیتضمن 1976مارس 25المؤرخ في  63-76رقم 

.1976أفریل 13، الصادرة في 30

، یتضمن تنظیم الغدارة 1995فیفري 15مؤرخ في 55-95مرسوم تنفیذ رقم .10

.1995مارس 19، الصادرة في 15ر عدد .جالمركزیة في وزارة المالیة، 

، یحدد قائمة 1997نوفمبر 17، مؤرخ في 433-97تنفیذي رقم مرسوم.11

الدولة، والحفظ العقاري وشروط لأملاكالمناصب العلیا في المصالح الخارجیة 

، تعدل وتمم 1997نوفمبر 26، صادرة في 77ر عدد .التعیین فیها وتصنیفها، ج

، 21عدد . ر.، ج1992مارس  14 في، المؤرخ 116-92قم المرسوم التنفیذي ر 

.1992مارس 18صادرة في 

 إعداد قواعد یحدد2000ماي 24، مؤرخ في 115-2000رقم  تنفیذيمرسوم .12

.2000ماي  28رة في د، الصا30ر عدد .مسح الأراضي الغابیة الوطنیة، ج

لغدارة ، بتضمن ا2007نوفمبر 28، مؤرخ في 364-07رقم  تنفیذيمرسوم .13

.2007دیسمبر 2، صادر في 75ر عدد .المركزیة في وزارة المالیة، ج

.، یتضمن تحدید نموذج الدفتر العقاري1976ماي 27قرار وزاري مؤرخ في .14

، 1994لسنة  73عدد . ر.0، ج1994جویلیة 9قرار وزاري مشترك مؤرخ في .15

.1990مارس 10المعدل والمتمم للقرار الوزاري المشترك، مؤرخ في 

مارس یتعلق بالتنظیم الهیكلي للوكالة الوطنیة، 10قرار وزاري مشترك مؤرخ في .16

.1990، لسنة 29عدد  .ر.ج

:لعلیاامجلات المحكمة -د

.2006، الجزائر، الوثائق، صادر ضمن قسم 2مجلة المحكمة العلیا، العدد .1

:التعلیمات والمذكرات -ه

التعلیمات:
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ملیات مسح ع، متعلقة بسیر 1998ماي 24مؤرخة في 16التعلیمة رقم .1

الوطنیة، وزارة للأملاكالعامة المدیریةالأراضي والترقیم العقارین الصادرة عن 

.1998المالیة، 

المذكرات:

، صادرة عن المدیریة العامة 1990جویلیة 17مؤرخة في 3587مذكرة رقم .1

.لیةالماالوطنیة، وزارةللأملاك 

عن المدیریة العامة صادرة، 2003سبتمبر 08مؤرخة في 5068مذكرة رقم .2

.الوطنیة، وزارة المالیة التي تنص على ضبط الوثائق العقاریةللأملاك

متضمنة طیفیة معالجة أخطاء 2004جویلیة 24مؤرخة في 3883مذكرة رقم .3

.القیاس

بجداول الإجراء الأول متعلقة 1998ادرة بتاریخ دیسمبر ص، 603مذكرة رقم .4

.1998للإشهار العقاري صادرة عن المدیریة الولائیة للحفظ العقاري، تبسة 
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moderne, Alger, 2005.

2. SIMLER Philippe, DELEBECQUE Philippe, Droit civil ; Les sûretés, la

publicité foncière, 2èmeédition, Dalloz.Paris, 1995.

3. RAHMANI Cherif, Évolution du régime foncier en Algérie, direction

générale du domaine national, Unité de formation continue, Alger.
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